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رسـالة مؤرخـــة ٢٧ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ موجهــة إلى رئيــس مجلــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

  بشأن مكافحة الإرهاب 
تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير المرفـق المقـدم مـن كرواتيـا عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمـي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
[الأصل: بالانكليزية] 

 
رسالة مؤرخة ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ موجهة إلى رئيس لجنـة مجلـس 
ــــأة عمـــلا بـــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن مكافحـــة الإرهـــاب  الأمــن المنش

  من الممثل الدائم لكرواتيا لدى الأمم المتحدة 
بناء على تعليمات من حكومتي، أتشـرف بـأن أحيـل إليكـم طيــه رسـالة موجهـة مـن 
ــة  وزيـر الخارجيـة، معـالي السـيد تونينـو بيكـولا، وتقريـرا مقدمـا مـن جمهوريـة كرواتيـا إلى لجن
مكافحة الإرهاب عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر الضميمة). 

وحكومتي على استعداد لموافاة اللجنة بأي تقـارير أو معلومات أخرى، إذا لـزم الأمـر 
أو إذا ما طلبت إليها اللجنة ذلك. 

وأكون ممتنا لو تكرمتم بتعميم نــص هـاتين الرسـالتين والتقريـر المرفـق، وذلـك ضمـن 
وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع)  د. إيفان شيمونوفيتش 
السفير 
الممثل الدائم 
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 الضميمة 
رســالة مؤرخــة ٢١ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ موجهــة إلى رئيــــس لجنـــة 

مكافحة الإرهاب من وزير خارجية كرواتيا    
أتشـرف بـأن أحيـل إليكـــم طيــه، عمــلا بــالفقرة ٦ مــن قــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ 
(٢٠٠١)، التقرير الأولي لحكومة جمهورية كرواتيا عن تنفيــذ قـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم 

المتحدة ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب. 
(توقيع)  تونينـو بيكولا 

 



401-72114

S/2001/1271

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقريـر جمهوريـة كرواتيـا المقـدم عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـرار مجلــس الأمــن 
١٣٧٣ (٢٠٠١) المؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

المرفقات محفوظة لدى الأمانة العامة، ويمكن الاطلاع عليها.  *
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المرافق 
مركز كرواتيا في الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بالإرهاب الدولي  الأول -

قانون العقوبات  الثاني -
قانون الإجراءات الجنائية  الثالث -
قانون منع غسل الأموال  الرابع -

القانون المتعلق بقواعـد أسـلوب وشـروط تقـديم البلاغـات إلى إدارة مكافحـة  الخامس -
غسل الأموال وحفظ سجلات المعلومات امعة 

قانون مكتب مكافحة الفساد والجريمة المنظمة  السادس -
القانون المتعلق بتنقل الأجانب وإقامتهم  السابع -
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مقدمــة   أولا -

هـذا التقريـر مقـدم عمـلا بقـرار مجلـس الأمـــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المــؤرخ ٢٨ أيلــول/  - ١
سبتمبر ٢٠٠١، الذي طلب فيه الس من جميع الدول موافاة لجنة مكافحة الإرهاب بتقـارير 

عن الخطوات التي اتخذا تنفيذا لهذا القرار في موعد لا يتجاوز ٩٠ يوما من تاريخ اتخاذه. 
ويبين هذا التقرير بالتفصيل التدابير الـتي اتخذـا جمهوريـة كرواتيـا لتنفيـذ قـرار مجلـس  - ٢
الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، فضـلا عـن الإجـراءات الأخـرى المتخـــذة لقمــع الإرهــاب الــدولي. 
والتقرير مؤلف مما يلــي: ��١ مقدمــة؛ ��٢ موقـف كرواتيـا مـن الإرهـاب الـدولي؛ ��٣ تنفيـذ 
قــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١)؛ ��٤ التدابــير والإجـــراءات الأخـــرى المتخـــذة لقمـــع 
الإرهاب الدولي؛ ��٥ المساعدة المالية والتقنية؛ ��٦ خاتمــة؛ المرفـق الأول – مركـز كرواتيـا في 
الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بالإرهـاب الـدولي؛ المرفـق الثـاني – قـانون العقوبـات؛ المرفـق 
ـــق الرابــع – قــانون منــع غســل الأمــوال؛ المرفــق  الثـالث – قانـــون الإجـــراءات الجنائيـة؛ المرف
الخامس – القانون المتعلق بقواعد أسـلوب وشـروط تقـديم البلاغـات إلى إدارة مكافحـة غسـل 
الأموال وحفظ سجلات المعلومات امـعة؛ المرفق السادس – قــانون مكتـب مكافحـة الفسـاد 

والجريمة المنظمة؛ المرفق السابع – القانون المتعلق بتنقل الأجانب وإقامتهم. 
وتـعد المقدمة بمثابة السـند القـانوني لتقـديم التقريـر، حيـث تجمـــل الأهـداف والنقـاط  - ٣
ـــة كرواتيــا مــن  الرئيسـية لكـل جـزء مـن التقريـر. ويوجِــز الجـزء الثـاني الموقـف العـام لجمهوري
الإرهاب الدولي، ويؤكد التزامـها السياسـي بالقضـاء المـبرم علـى الإرهـاب الـدولي. أمـا الجـزء 
الثالث فقد أعـد وفقا للمبادئ التوجيهية المقدمة من لجنة مكافحة الإرهاب، ويتضمـن مسـحا 
ـــذا للقــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، وكــذا  للإجـراءات والتدابـير الـتي اتخذـا جمهوريـة كرواتيـا تنفي
لمركز قوانين كرواتيا التشريعية المتعلقة بالإرهـاب الـدولي، والنوايـا المتعلقـة بإدخـال تعديـلات 
أخـرى تمكينـا للتنفيـذ التـام لقـرار مجلـــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١). أمـــا الجــزء الرابــع فيبيـــن 
بـالتفصيل التدابـير والإجـراءات الأخـرى الـتي اتخذـا جمهوريـــة كرواتيــا، فضــلا عــن الخطــط 
المتعلقـة باتخـاذ إجـــراءات أخــرى. ويتضمــن الجــزء الخــامس طلبــات محــددة للحصــول علــى 
المسـاعدة التقنيـة والماليـة. أمـا الخاتمـة فتــورِد تقييـم كرواتيـا للإجـراءات الـتي تم اتخاذهـا تنفيـــذا 
ـــل  للقـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، وتؤكـد عزمـها علـى مكافحـة الإرهـاب الـدولي في الأجـل الطوي

على الصـعـد الوطنية والإقليمية والعالمية. 
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موقف كرواتيا من الإرهاب الدولي  ثانيا -

يشكل الإرهاب ديدا للمبادئ الأساسية للنظام الـدولي وللقيـم المشـتركة المتمثلـة في  - ٤
الحرية والسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدل وأمن البشـرية. وهـو مصـدر قلـق عـالمي 
يمـس الجميع، أفرادا كانوا أم دولا. والأعمال الإرهابيـة بكـل أشـكالها ومظاهرهـا – أيــا كـان 
زمـان أو مكـان ارتكاـا أو أيــا كـان مرتكبوهـا – تؤثـر مباشـرة علـى أمـــن واســتقرار النظــام 

الدولي ككـل. 
ففـي الآونـة الأخـيرة، شـهدنا تزايـدا في الأنشـطة الإرهابيـة بكـل مـا ترتبـت عليـه مــن  - ٥
ـــا اليوميــة مــن جديــد بــأكثر الصــور  نتـائج مدمـرة. وقـد دخـل خطـر الإرهـاب الـدولي حياتن
وحشية، كما أنه سيشيع الخوف بــين النـاس. فأعمـال القتـل والمعانـاة الـتي يتعـرض لهـا الأفـراد 
الأبريـاء مسـتمرة، بـل وتـزداد حـدة. وهـذه الحالـة مدعـاة للقلـق وتتطلـب بـذل جـــهود دوليــة 
مكثفة ومتضافرة لمحاربة هذا الشر. فالإرهـاب يقتضـي ردا فوريـا يكـون فعـالا وحاسمـا لـه أثـر 
وقـائي ورادع. وينبغـي معالجـة الأسـباب الرئيسـية للإرهـاب، مـع مراعـاة العوامـل الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـة والسياسـية وغيرهـا، بحيـث يتـم القضـاء علـى التــربة الخصبـة لتجنيـــد الإرهــابيين 

وعلى الأوضاع التي تمكن التنظيمات الإرهابية من كسب التعاطف والتأييد. 
وجمهوريـة كرواتيـــا ملتزمــة التزامــا تامــا بالتعــاون مــع البلــدان اــاورة والمنظمــات  - ٦
ـــع لجنــة مكافحــة  الإقليميـة، وكذلـك مـع الأمـم المتحـدة والـدول الأعضـاء فيـها، ولا سـيما م
الإرهاب المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، وذلك لمحاربـة الإرهـاب الـدولي 
بفعالية أكبر. وجمهورية كرواتيا علـى اسـتعداد للإسـهام في الجـهود الدوليـة العامـة المبذولـة في 
ـــها واســتقرارها. وتؤيــد جمهوريــة كرواتيــا  مكافحـة الإرهـاب، وفــق إمكانياـا، وبتـأمين أمن
الإجـراءات المتخـذة حـتى الآن طبقـا لقـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلــة، ولا ســيما القراريــن 
١٢٦٨ (١٩٩٩) و ١٣٧٣ (٢٠٠١) وميثــاق الأمــم المتحــدة، الراميـــة إلى قمــع الإرهــــاب 

الدولي والقضاء عليه. 
وتنبذ جمهورية كرواتيا بشدة أي مسؤولية جماعية عن الإرهاب الدولي، وكذلـك أي  - ٧
ربط للجماعات الإرهابية بأي وطن أو جماعة دينية أو عرقية. وتعتقـد أيضـاً أنـه ينبغـي كفالـة 
احترام حقوق الإنسان والحريات في الكفاح الشـرعي ضـد الإرهـاب الـدولي. وتمثـل مكافحـة 
الإرهـاب الـدولي حربـاً مـن أجـل كفالـة حـق جميـع الأفـراد واتمعـات والشـــعوب وأســاليب 
الحياة في العيش في وئام مـع بعضـهم البعـض. وتـود جمهوريـة كرواتيـا أن تشـهد سـد الفجـوة 
الموجودة في الإطار القانوني الـدولي فيمـا يتعلـق بـالحرب ضـد الإرهـاب الـدولي بوضـع اتفاقيـة 
شاملة بشأن الإرهاب الدولي تعكس الشواغل المذكـورة أعـلاه وتقـود الـدول إلى تحقيـق غايـة 
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ـــك، تدعــو جمهوريــة كرواتيــا إلى  مشـتركة، ألا وهـي القضـاء علـى الإرهـاب. وبنـاء علـى ذل
التعجيل بإاء المفاوضات المتعلقة بوضع اتفاقية شاملة للأمم المتحدة بشأن الإرهاب الدولي. 

ـــة للسياســة الداخليــة والأمــن الوطــني ولجنــة  وقـد اعتمـدت اللجنـة البرلمانيـة الكرواتي - ٨
السياسـة الخارجيـة في ١٨ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ اسـتنتاجات قدمتـا بموجبـها دعمــهما 
الكامل إلى أنشطة الحكومة في قمع جميع أشكال ومظـاهر الإرهـاب. ورحبـت كلتـا اللجنتـين 
بموقف الحكومة الذي أعربت عنه في البيان المؤرخ ٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، والتدابـير 
الإضافيـة الـتي سـتتخذها الحكومـة. وحثـت اللجنتـان البرلمانيتـان البرلمـان الكـرواتي أيضـــاً علــى 
اعتماد استراتيجية الأمن الوطني بوصفـها وثيقـة أساسـية لتحسـين الأمـن الوطـني، بمـا في ذلـك 
الهياكل الأساسية لمكافحة الإرهاب. وشددتا على ضـرورة إنشـاء مجلـس الأمـن الوطـني وهيئـة 
تنســيقية لقمــع الإرهــاب. وستشــمل الهيئــة التنســيقية ممثلــين مــن مكتــب الرئيــس والبرلمـــان 

والحكومة. 
وقـد وضـع الرئيـس شـتيبان ميسـيتش، عندمـا تكلـم في براتيســلافا، في ســلوفاكيا، في  - ٩
٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، وأثناء انعقاد المؤتمـر الإقليمـي المعـني بمكافحـة الإرهـاب في تشـرين 
الثاني/نوفمبر في وارسو، طائفة من المبادئ الأساسـية لأعمـال التحـالف المنـاهض للإرهـاب في 
المستقبل؛ معرباً بذلك بصورة واضحة عن تصميم كرواتيـا علـى المشـاركة بنشـاط في الجـهود 

الدولية لمكافحة الإرهاب. 
ـــة كرواتيــا بشــدة الهجمــات الإرهابيــة الــتي وقعــت في  وقـد أدانـت حكومـة جمهوري - ١٠
الحادي عشر من أيلــول/سـبتمبر ضـد الولايـات المتحـدة، وأعربـت عـن تأييدهـا وتضامنـها مـع 
التحـالف المنـاهض للإرهـاب والـتزام أعضائـه بالاسـتمرار في بـذل الجـهود لمكافحـــة الإرهــاب 
الـدولي والقضـاء عليـــه. وفضــلاً عــن ذلــك، أعربــت الحكومــة، في بياــا المــؤرخ ٤ تشــرين 
ــــى المســـاهمة بنشـــاط، وفقـــاً لقدراـــا السياســـية  الأول/أكتوبــر ٢٠٠١، عــن تصميمــها عل
ـــة  والاقتصاديـة، في جـهود اتمـع الـدولي الراميـة إلى قمـع الإرهـاب الـدولي. وكـررت حكوم
جمهوريــة كرواتيــا اســتعدادها للتعــاون الشــامل مــع التحــالف المنــاهض للإرهــاب بموجــــب 
استنتاجاا المؤرخة ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. وتعبر الاستنتاجات عـن رغبـة الحكومـة 
في تقديم العون الإنساني إلى الشعب الأفغاني، فضـلاً عـن النظـر بصـورة عاجلـة في أي طلبـات 
للدعم، مثل الدعم التشغيلي، واستخدام اال الجـوي والمطـارات والموانـئ بجمهوريـة كرواتيـا 

من جانب التحالف المناهض للإرهاب. 
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وأنشـأت الحكومـة مقـراً لمواجهـة الأزمـات ومهمتـه هـــي تنســيق الأنشــطة العامــة في  - ١١
حالات الأزمات، بمـا في ذلـك حالـة حـدوث هجـوم إرهـابي. ويـرأس مقـر مواجهـة الأزمـات 

نائب رئيس الوزراء. 
وأكد وزير الخارجية، تونينـو بيكـولا، في كلمتـه الـتي ألقاهـا أمـام المؤتمـر الأوروبي في  - ١٢
بروكسـل، في ٢٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، أهميـة قـرار مجلـس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بوصفه �منهاج عمل ملزماً على الصعيد العالمي لمكافحة الإرهاب�. وكرر كـل مـن الرئيـس 
ميسيتش والوزير بيكولا، عند حضورهمـا الـدورة السادسـة والخمسـين للجمعيـة العامـة للأمـم 
المتحدة في نيويورك، الإعراب عن تضامن كرواتيا مع الحملة العالميـة ضـد الإرهـاب والتزامـها 
ا. وأدلى الوزير تونينو بيكولا ببيان خلال اجتمـاع الـس الـوزاري لمنظمـة الأمـن والتعـاون 
في أوروبا، في بوخارست في ٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، حيث كـرر فيـه الإعـراب عـن 

الموقف المذكور أعلاه لجمهورية كرواتيا من الإرهاب الدولي. 
إن الإرهاب الدولي لا يعرف ولا يحـترم أي حـدود أو قيـود. ومـن الواضـح، أن مثـل  - ١٣
هذا التهديد الـذي لا يعـرف التميـيز يتطلـب اسـتجابة لا تعـرف التميـيز علـى الصعـد الوطنيـة 
والإقليميـة والعالميـة. وتقـف جمهوريـة كرواتيـا مســـتعدة، في حــدود الإمكــان، للانضمــام إلى 
أنشـطة الاتحـاد الأوروبي الراميـة لمكافحـة الإرهـاب الـــدولي، بمــا في ذلــك التحضــير للمواءمــة 
التدريجية للتشريعات الكرواتية مع المقترحات التشـريعية الجديـدة للاتحـاد الأوروبي، ولا سـيما 
في إطار القرار الإطاري لمكافحة الإرهاب والقـرار الإطـاري المتعلـق بـأمر الاعتقـال الأوروبي. 
وجمهورية كرواتيا حريصة على تنفيذ الأحكام ذات الصلة من اتفاق تحقيق الاسـتقرار وحريـة 
الانضمام إلى جمعيات (تتعلق المادة ٨٠ بقمع الأنشطة غير المشروعة، بمـا في ذلـك الإرهـاب)، 
الذي تم التوقيع عليه في ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ في بروكسل، وعلــى تعزيـز التعـاون 
في مجالات سياسات الاتحاد الأوروبي الخارجية والأمنية المشتركة والعدل والشؤون الداخلية. 

وقد عززت جمهورية كرواتيا أيضاً تعاوا مع البلدان اـاورة، علـى المسـتوى الثنـائي  - ١٤
وفي إطار المنظمات والمبــادرات الإقليميـة علـى حـد السـواء (علـى سـبيل المثـال: منظمـة الأمـن 
والتعاون في أوروبا، وميثاق الاستقرار، إلى آخره)، من أجـل مواجهـة جائحـة الإرهـاب علـى 
نحـو مناسـب. وتـرى جمهوريـة كرواتيـا أن التصـدي الشـــامل للإرهــاب الــدولي، علــى جميــع 

المستويات، ينبغي أن يعتمد على ما يلي:  
ميثــاق الأمـــم المتحــدة والإطار القانوني القائم لمكافحـة الإرهـاب الـدولي، ولا سـيما  �

اتفاقيات الأمم المتحدة وبروتوكولاا المضادة للإرهاب الدولي؛ 
المراعاة اللازمة للصكوك القانونية المتعلقة بالقانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان؛  �
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تعزيز الصكوك الدولية بشأن مراقبة الأسـلحة، ولا سـيما الأسـلحة الصغـيرة وأسـلحة  �
الدمار الشامل؛ 

كفالة الدور المركزي الذي تضطلـع بـه الأمـم المتحـدة في تنسـيق الإجـراءات المضـادة  �
للإرهـاب الـدولي، ولا سـيما مجلـس الأمـن الـــذي ينبغــي أن يكفــل شــرعية وقانونيــة 
الإجــراءات الــتي تتخــذ، فضــلاً عــن الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي والوكــــالات 
الإنسانية التابعة للأمـم المتحـدة في جـهودها لتقليـل الظـروف الملائمـة لنمـو الإرهـاب 

والقضاء عليها؛ 
ـــع قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة، ولا ســيما قــراره  التنفيـذ الصـارم والتـام لجمي �

١٣٧٣ (٢٠٠١)؛ 
تركيز الجهود لحل التراعات الإقليمية التي تمثل تربة خصبة لتجنيد الإرهابيين؛  �

تعزيز التعاون المتعـدد الأطـراف والإقليمـي ودون الإقليمـي والثنـائي فيمـا بـين الـدول  �
لمكافحة الإرهاب الدولي، بما في ذلك تبادل المعلومات ذات الصلة؛ 

التعــاون وتقــديم المســاعدة في التحقيقــات الجنائيــة أو الإجــــراءات الجنائيـــة المتعلقـــة  �
بالإرهاب؛ 

تبسيط إجراءات تسليم الأشخاص المسؤولين عن القيام بأعمال إرهابية.  �
  

تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١)   ثالثا ً-
اتخذت حكومة جمهورية كرواتيـا التدابـير اللازمـة مـن أجـل تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن  - ١٥
١٣٧٣ (٢٠٠١). وقـد أبلغـت وزارة الخارجيـة جميـع سـلطات الدولـة ذات الصلـــة بضــرورة 
تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). وبناء على ذلك، شرعت في استعراض التشـريعات 
الوطنيـة مـن أجـل التـأكد ممـا إذا كـان يمكـن تنفيـذ الالتزامـات الـواردة في قـرار مجلـــس الأمــن 
١٣٧٣ (٢٠٠١) مــن خــلال التشــريعات الوطنيــة القائمــــة. ولم يقـــدم الاســـتعراض الـــذي 

اضطلعت به جميع الهيئات الحكومية المختصة مبرراً لاتخاذ تدابير عاجلة لتعديل التشريعات. 
بيد أن الهيئات الحكومية ذات الصلة اقترحت إدخال بعـض التعديـلات علـى القوانـين  - ١٦
القائمة، فضلاً عن مشاريع القوانين التي لا تزال تخضع لإجراءات تشريعية، من أجـل التمكـين 
مـن تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) علـى نحـو كـامل ويتسـم بالكفـاءة. والقوانــين 

القائمة التي تخضع للنظر فيها هي القوانين التالية: 
قانون التجارة؛  �
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قانون حركة إقامة الأجانب؛  �
قانون الشرطة؛  �

القانون الجنائي؛  �
قانون الإجراءات الجنائية؛  �
قانون منع غسل الأموال.  �

وفضلاً عن ذلك، تخضع مشاريع القوانين التالية للنظر لإدخال تعديلات عليها: 
قانون دوائر الاستخبارات بجمهورية كرواتيا؛  �

قانون الدفاع؛  �
قانون إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية وإصلاحها والاتجار ا؛  �

قانون اللجوء؛  �
قانون حماية البيانات الشخصية؛  �

قانون المصارف؛  �
قانون المعاملات النقدية المحلية؛  �

قانون المعاملات بالنقد الأجنبي؛  �
قانون المساعدة القانونية الدولية وتنفيذ المعاهدات في الدعاوى الجنائية؛  �

قانون برنامج حماية الشهود وحماية الأشخاص المتعاونين مع القضاء.  �
وقد اعتمدت الحكومة الكرواتية استنتاجاً في ٢٢ تشــرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ تلـزم  - ١٧
بموجبـه جميـع الهيئـات الحكوميـة ذات الصلـة بـاقتراح إدخـــال تعديــلات علــى جميــع القوانــين 
والأنظمة، في نطاق اختصاصاا، والتي تكون لازمة لتنفيذ الالتزامـات الـواردة في قـرار مجلـس 
الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١). وفضـلاً عـــن ذلــك، ألزمــت جميــع الهيئــات الحكوميــة ذات الصلــة 
بإعـادة تقييـم القوانـين الـتي توشـك أن تقـدم إلى البرلمـان، واقـتراح مزيـد مـن التعديـــلات الــتي 

تكفل تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). ويجري القيام ذه العملية التشريعية. 
وأصدرت الحكومة الكرواتية أيضاً قراراً بإنشـاء فريـق عـامل مشـترك بـين الوكـالات  - ١٨
لرصـــد التنفيـــذ الوطـني لقـــرار مجلـس الأمـــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة الإرهـــاب في 
٢٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١. وكلفـت الحكومـة الفريـق العـامل المشـترك بـين الوكــالات 
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هذا بتنسيق جميع أنشطة الهيئات الحكومية المختصـة المتعلقـة بتنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ 
(٢٠٠١)، فضلاً عن تقديم تقارير عملاً بالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
وتتولى وزارة الخارجية رئاسة الفريق العامل المشترك بـين الوكـالات لرصـد تنفيـذ قـرار مجلـس 
الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب ويتكون الفريق من ممثلـين لـوزارة الداخليـة؛ 
ووزارة الدفاع؛ ووزارة العدل والإدارة والحكم الذاتي المحلـي؛ ووزارة الماليـة؛ وإدارة مكافحـة 
غسل الأموال بوزارة المالية؛ ووزارة الاقتصاد؛ ووزارة الشؤون البحرية والنقـل والاتصـالات؛ 
والمصرف الوطني الكرواتي؛ ومكتب المدعي العام. ويؤذن لرئيس الفريـق العـامل المشـترك بـين 
الوكـالات بـإدراج ممثلـين لهيئـات حكوميـة أخـرى في عمـل الفريـق العـــامل، إذا رأى ضــرورة 

ذلك. 
ـــة  وعمـلاً بـالطلب المقـدم مـن لجنـة مكافحـة الإرهـاب، قدمـت كرواتيـا إخطـاراً بثلاث - ١٩
أشـخاص للاتصـال ـم لتقـديم المعلومـات أو المسـاعدة فيمـا يتعلـق بالمســـائل الناشــئة في إطــار 
ـــة الدائمــة  القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، شـخص واحـد مـن وزارة الخارجيـة وشـخصان مـن البعث

لكرواتيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك. 
  

تعليقات إضافية تتعلق بأسئلة محددة طرحتها لجنة مكافحة الإرهاب 
الفقرة ١ من منطوق القرار 

الفقرة الفرعية (أ) 
ما هي التدابير، إن وجدت، التي اتخذت لمنع ووقف تمويل الأعمال الإرهابيـة بالإضافـة إلى 

تلك المدرجة في ردودكم على الأسئلة من ١ (ب) إلى (د)؟ 
ينـص قـانون منـع غسـل الأمـوال والقـانون المتعلـــق بقواعــد أســلوب وشــروط تقــديم  - ٢٠
البلاغات إلى إدارة مكافحة غسل الأموال وحفظ سجلات المعلومــات امعـة علـى إجـراءات 
القيام بأنشطة مكافحة غسل الأموال العاديـة مـن قبـل الإدارات المختصـة بـوزارة الماليـة (انظـر 
المرفقـين الرابـع والخـامس). وقـد أصـدرت الإدارات المختصـة بـوزارة الماليـة توجيـهات خاصــة 
للتصرف في ظل ظروف خاصة، مثل التصرف في حالة وجود ديد مؤكد بعمـل مـن أعمـال 

الإرهاب الدولي، وذلك باتخاذ إجراءات خاصة في مثل هذه الظروف. 
واتخذت وزارة المالية التدابير التالية لقمع تمويل الأعمال الإرهابية:  - ٢١

٢١-١-  أنشـأت فرقـة العمـل الدائمـة للتنسـيق مـن أجـل تنفيـــذ قــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ 
(٢٠٠١). وتتــألف فرقــة العمــل مــن جميــع الهيئــــات الإشـــرافية داخـــل وزارة الماليـــة (إدارة 
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الضرائب، وإدارة الجمارك، وشـعبة الرقابـة علـى النقـد الأجنـبي). ويرأسـها ممثـل لإدارة غسـل 
الأموال. وفضلاً عن مسؤولية فرقة العمل عـن تنسـيق تنفيـذ التدابـير المضـادة للإرهـاب داخـل 
الوزارة نفسها، فإا تتولى أيضاً مســؤولية التعـاون مـع الهيئـات والمبـادرات الحكوميـة الأخـرى 

المعنية بمكافحة الإرهاب. 
٢١-٢-  وقد اتخذت التدابير والإجراءات التالية على صعيد فرقة العمل: 

٢١-٢-١-  قـامت إدارة مكافحـة غسـل الأمـوال بـالبحث في قواعـد بياناـا والتحقـق مــن 
أسمـاء أكـثر مـن ٦٠٠ شـخص طبيعـي واعتبـاري، مـن القائمـــة الــتي أصدرــا لجنــة مكافحــة 
الإرهـاب التابعـة لـس الأمـن عمـلاً بـالفقرة ٨ (ج) مـن القـــرار ١٣٣٣ (٢٠٠٠). وطبقــت 
نفـس الإجـراء علـى القوائـم الـتي وردت نتيجـة لاتصـالات ثنائيـة مـع بعـض الـدول. وأجـــرت 
إدارة مكافحة غسل الأمـوال أيضـاً بحثـاً للنظـام المـالي (النظـام المصـرفي). وأرسـلت النتـائج إلى 
الشبكة الإنفاذية لمكافحة الجرائم المالية (FinCen) (وحدة التحقيقـات الماليـة التابعـة للولايـات 

المتحدة الأمريكية)، التي تم الاتفاق على أن تكون جهة تنسيق دولية لتبادل المعلومات. 
٢١-٢-٢-  وطلبــت إدارة مكافحــة غســل الأمــوال إلى وزارة الداخليــة، والمدعــي العــــام، 
ـــين  والمصــرف الوطــني الكــرواتي القيــام بفحــص إضــافي لملفــام وتحديــد الأشــخاص الطبيعي

والاعتباريين الذين يمكن أن يكونوا مرتبطين بمنظمات إرهابية أو بتمويل أنشطة إرهابية. 
٢١-٢-٣-  وأصـدرت إدارة مكافحـة غسـل الأمـوال توجيـهات للتصـرف في ظـل ظـــروف 
خاصة، مثل التصرف في حالة وجود ديد مؤكد بعمل من أعمـال الإرهـاب الـدولي، وذلـك 
باتخاذ إجراءات خاصة لمثل هذه الظروف. وعلى سبيل المثال، عندمـا يشـتبه في أن ثمـة معاملـة 
مالية قد تستخدم لتمويل أعمال إرهابية، يعين منسـق خـاص لمثـل هـذه الحـالات، والـتي تحـدد 
تلقائياً بوصفها أولوية لإجراء مزيد من المعالجة داخل الإدارة. وينبغـي أن يكفـل هـذا الإجـراء 

استجابة سريعة وكافية لمحاولات تمويل الأنشطة الإرهابية. 
٢١-٢-٤-  وتقـوم إدارة مكافحـة غسـل الأمـوال، في إطـار اختصاصاـا، بتبسـيط أنشــطتها 
الرئيسـية المتعلقـة بـالاعتراض، أي تحديـد التدفقـات الماليـة الـتي يســـتخدمها أعضــاء المنظمــات 

الإرهابية عن طريق ما يلي: 
ـــة،  زيـادة وتعزيـز التعـاون مـع الإدارات والأقسـام الأخـرى داخـل وزارة المالي �١�
فضلاً عن الهيئات الحكومية الأخرى (وزارة الداخلية، مكتـب المدعـي العـام، 
المصـرف الوطـني الكـرواتي، وزارة الخارجيـة) ـــدف كشــف مــا إذا كــانت 
لـدى الأشـخاص المشـتبه فيـهم ســجلات جنائيــة أو مــا إذا كــانوا خــاضعين 

للتحقيق، أو ما إذا كانت لدى الهيئات المعنية أي معلومات أخرى متاحة؛ 
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ـــة  تكثيـف وتحسـين التعـاون وتبـادل المعلومـات مـع مكـاتب الشـؤون الخارجي �٢�
(وحـدات الاسـتخبارات الماليـة)، ضمـن جـهات أخـرى، عـن طريـــق الهــاتف 

ونظم الاتصال عبر الشبكة العالمية الأمنية المشفرة. 
٢١-٢-٥-  أجــرت إدارة الضرائــب بحثــاً في قواعــد بياناــا لجميــع مشــتريات ومبيعـــات 
العقارات، والممتلكات المادية وغير المادية، فضلاً عن المعـاملات الماليـة للمنظمـات والرابطـات 
الإنســانية المتصلــة بأشــخاص طبيعيــين أو اعتبــاريين يمكــن أن يكونــوا ذوي صلــة بمنظمـــات 
إرهابيــة. وأصدرت إدارة الضرائب مبادئ توجيهية لسـلوكها في ظـل ظـروف خاصـة تشـمل 

ما يلي: 
أنشئ مقر مواجهة الأزمات، الذي يديره رئيس إدارة الضرائب ومساعدوه؛  �١�

اعتمدت خطة العمل المتعلقة بالسلوك الداخلي والخارجي؛  �٢�
تعزيـز التدابـير الأمنيـــة المتعلقــة بالأشــخاص، والأشــياء، والممتلكــات التابعــة  �٣�

لإدارة الضرائب؛ 
تعزيز حماية بيانات الضرائب والوثائق ذات الصلة.  �٤�

٢١-٢-٦-  أجرت إدارة الجمارك بحثاً لقاعدة بياناـا لكشـف أي تحويـلات غـير مشـروعة 
للنقـد خـارج حـدود البلـد تتعلـق بأشـخاص طبيعيـين أو اعتبـاريين يمكـن أن يكونــوا مرتبطــين 
بمنظمات إرهابيــة. وقامت أيضــاً بتعزيـــز المراقبـــة العامــــة علـى حركـة البضـائع عـبر الحـدود، 

ولا سيما نقل الأموال. 
٢١-٢-٧-  أجــرت شــعبة الرقابــة علــى النقــد الأجنــبي بحثــاً في قــاعدة بيانــاا عــــن أي 
ــــات  معــاملات أجراهــا أشــخاص طبيعيــون واعتبــاريون يمكــن أن يكونــوا ذوي صلــة بمنظم
إرهابيـة. واقـترحت الشـعبة ضـــرورة تعديــل بعــض أحكــام قــانون معــاملات النقــد الأجنــبي 
والأنظمــة ذات الصلــة، مــن أجــل تحســين تحديــد المــالكين الفعليــين للشــــركات الخارجيـــة. 
واقترحت أيضاً ضرورة إيلاء انتباه خاص خلال التحقيقات إلى الحالات الـتي تشـمل مصـادرة 
أصول غير مبلغ عنها. واقترحت الشعبة فضلاً عن ذلك زيادة الإشراف على المعاملات الماليـة 

التي يجريها أشخاص محليون أو أجانب،ويشمل ذلك ما يلي: 
فتــح وإدارة حســابات للمقيمــين وبخاصــة حســابات لغــير المقيمــين، عمـــلاً  �١�
بالأحكام المتعلقة بضــرورة تقـديم الوثـائق وأوراق الهويـة المقـررة الـتي يحددهـا 

المصرف الوطني الكرواتي؛ 
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الالـتزام بـالحدود المقـررة لإيـداع الأصـول وسـحبها، وفقـاً لقـانون معـــاملات  �٢�
النقد الأجنبي وقانون منع غسل الأموال؛ 

المعــاملات، ولا ســيما تلــك الــتي تشــمل أقــاليم وبلــدان ومنــاطق خارجيـــة  �٣�
يفترض أا تمنح ملاذات آمنة أو دعماً للإرهابيين؛ 

المنظمات الإنسانية، والمنظمات غير الحكومية، وما إلى ذلك؛  �٤�
مكاتب الصرافة.  �٥�

وفي الحالات غير العاديـة، مثـل تلـك الناشـئة عـن أنشـطة إرهابيـة، تتوخـى شـعبة الرقابـة علـى 
النقد الأجنبي تعزيز الأمن المادي والتقني في مبــاني الشـعبة، فضـلاً عـن وضـع واتبـاع إجـراءات 

أمنية خاصة أثناء القيام بإجراءات جنائية. 
وقدمت وزارة المالية تقريـر الحكومـة الكرواتيـة في ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١  - ٢٢
فيما يتعلق بالتدابير والإجراءات المذكورة أعلاه التي اتخذت لقمع تمويـل الإرهـاب، واقـترحت 

اتخاذ مزيد من التدابير في هذا اال. 
وأنشـئ مؤخـراً مكتـب مكافحـة الفسـاد والجريمـة المنظمـة. وتتنـاول هـذه الهيئــة جملــة  - ٢٣
أمور منها منع تمويل الإرهاب وقمعه. وكلفت، وفقاً لقانون مكتب مكافحة الفسـاد والجريمـة 
المنظمـة (الجريـدة الرسميـة، العـــدد ٠١/٨٨)، بمقاضــاة المنظمــات الإرهابيــة. ويتمتــع المكتــب 
بسـلطة كبـيرة في التحقيقـات الماليـة ويمكنـه أن يطلـب تجميـد أصـول، قبـل البـدء في إجـــراءات 
جنائية. ويعكس هذا القانون نـص وروح اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر 
الوطنيـة لعـــام ٢٠٠٠، الــتي وقعــت كرواتيــا عليــها وعلــى بروتوكوليــها في بالــيرمو في عــام 
٢٠٠٠. ووفقـاً لقـانون الإجـراءات الجنائيـة، تسـتطيع الشـرطة بصفـــة مســتقلة، أو بنــاء علــى 
طلـب المكتـب، أن تحتجـز لفـترة مؤقتـة الأصـول الـتي يثبـت أـــا اســتخدمت لتمويــل أنشــطة 
ـــة. وإذا كــان هنــاك دليــل علــى أن مــالك أو حــامل  إجراميـة، بمـا في ذلـك الأعمـال الإرهابي
الأصول، التي يعتزم استخدامها بصــورة مباشرة أو غير مباشرة لارتكاب عمل إرهابي، عضـو 

في منظمة إرهابية أو يدعمها، فيمكن تجميد تلك الأصول أو احتجازها. 
 

الفقرة الفرعية (ب) 
مـا هـي الجرائـــم والعقوبـات المقـررة في بلدكـم فيمـا يتعلـــق بقيــام رعايــاكم عمــداً بتوفــير 
الأمـوال أو جمعـها، بـأي وسـيلة، بصـورة مباشـــرة أو غــير مباشــرة، أو في أراضيكــم لكــي 

تستخدم في أعمال إرهابية، أو في حالة معرفة أا سوف تستخدم في أعمال إرهابية؟ 
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يحدد قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية وقانون منع غسـل الأمـوال الجرائـم  - ٢٤
المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية، والعقوبات على هذه الجرائم وإجراءات التعامل معها. 

 
قــانون العقوبــات (الجريــــدة الرسميـــة، الأعـــداد ٩٧/١١٠، ٩٨/٢٧، ٠٠/٥٠، ٠٠/١٢٩، 

 (١)(٠١/٥١
يجوز أن يعاقب مرتكب الفعـل، أيْ أيُّ شـخص يجمـع أمـوالاً بنيـة اسـتخدام الوسـيلة  - ٢٥
المالية للقيام بعمل إجرامي من أعمال الإرهاب الدولي، على المساعدة في تنفيـذ عمـل إجرامـي 
من أعمال الإرهـاب الـدولي عمـلاً بالمـادة ٣٨ مـن قـانون العقوبـات. ويعـاقب هـذا الشـخص 
كأنما قام هو نفسه بارتكاب الجريمة المعنية. وفي الحالات التي يكون الفعل فيـها شـروعاً فقـط، 
تكون العقوبة هي السجن لمدة ثلاث سنوات على الأقل. وإذا قتل شخص واحـد علـى الأقـل 
ـــدة  عمـداً، يمكـن أن تكـون العقوبـة هـي السـجن لفـترة طويلـة الأجـل، ويعـني ذلـك السـجن لم
تتراوح بين ٢٠ و ٤٠ سنة. ولمزيـد مـن التفـاصيل أنظـر الفقرتـين ٤٥-١ و ٤٥-٢ مـن هـذا 

التقرير؛ وانظر المرفق الأول. 
وفي الحالات التي تنشأ فيــها منظمـات إرهابيـة (إجراميـة)، يمكـن أن يعـاقب الشـخص  - ٢٦
على كونه عضواً في منظمة إرهابية، عمـلاً بالمـادة ٣٣٣ مـن قـانون العقوبـات، بالسـجن لمـدة 
أقصاها ثلاث سنوات. وتنص الفقرة ٢ من المادة ٣٣٣ على ما يلي: �يحـاكم كـل مـن ينظـم 
أو يـتزعم منظمـة إجراميـة بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين سـتة أشـهر وخمـــس ســنوات�. وتنــص 
ـــها في الفقــرة ٢ مــن هــذه المــادة  الفقـرة ٤ علـى أن �يحـاكم أي عضـو بالجماعـة� المشـار إلي

�بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات�. 
وتعرف المادة ٢٧٩ من قانون العقوبـات الفعـل الإجرامـي المتمثـل في �إخفـاء أمـوال  - ٢٧
مكتسبة بطريقة غير قانونية�. وتنص على السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سـنوات 
على ارتكابه. وإذا ارتكبت الجريمة المحـددة في هـذه المـادة في إطـار جماعـة أو منظمـة إجراميـة، 

يقرر الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات. 
ــــداد ٩٧/١١٠، ٩٨/٢٧، ٩٩/٥٨،  قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة (الجريـــدة الرسميـــة، الأع

 (٢)(٩٩/١١٢
تنـص المـواد مـن ١٨٠ إلى ١٨٢ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة علـى وســـائل تحقيــق  - ٢٨
خاصــة للكشف عن بعض الجرائـــم ومنعـها، بمـا فيـها إخفـــاء الأمـــوال المكتسـبة علـــى نحـــو 

 __________
انظر المرفق الثاني للاطلاع على الترجمة الانكليزية لقانون العقوبات.  (١)

انظر المرفق الثالث للاطلاع على الترجمة الانكليزية لقانون الإجراءات الجنائية.  (٢)
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غـير قـانوني، وغيرهـا مـن الجرائـم الخاضعـة لعقوبـة السـجن لمـدة خمـس سـنوات أو أكـثر، الــتي 
تنطبق في حالة وجود شك معقول في أن جماعـة مـن الأشـخاص أو منظمـة إرهابيـة قـد قـامت 

بالتحضير لمثل هذه الجرائم أو بارتكاا. 
وتنص الفقرة ١ من المادة ٢١٨ والفقـرات ٣ و٥ و٦ مـن المـادة ٢١٩ علـى احتجـاز  - ٢٩
المكتسبات التي تقتنى ذه الطريقة. ووفقاً للفقرة ١ من المادة ٢١٨، تحتجز مؤقتاً الأشياء الـتي 
قد تساعد في التحقيـق الجنـائي. ووفقـاً للفقـرة ٣ مـن المـادة ٢١٩، يجـوز لقـاضي التحقيـق أن 
ـــه  يطلــب إلى أحــد المصــارف تقــديم بيانــات حســاب الإيــداع الخــاص بالشــخص المشــتبه ب
للاحتجـاز المحتمـل للأصـول الخاصـة بالمشـتبه بـه الـتي اكتســـبت عــن طريــق أنشــطة إجراميــة. 
وبموجب الفقرة ٥، يمكن أن تأمر المحكمة شخصاً أو كيانـاً بتعليـق معـاملات الماليـة إذا اتضـح 
أا إجرامية، أو أا تستخدم لإخفـاء فعـل إجرامـي أو إيـرادات ناشـئة عنـه. وتنـص الفقـرة ٦ 
على الاحتجاز المؤقت للأصول المالية المتصلة بالمعاملـة الـتي سـتعلق بموجـب حكـم يصـدر مـن 

المحكمة. 
وتعـرف المادتـان ٤٦٣ و٤٧٢ قواعـد الإجـراءات الـتي سـتطبقها المحكمـة في احتجـــاز  - ٣٠
الأصول المكتسبة بطريقة غير قانونيـة والحكـم باتخـاذ تدابـير احترازيـة مؤقتـة لكفالـة مثـل هـذا 
ـــم قيمــة المكتســبات  الاحتجـاز. وتنـص الفقـرة ١ مـن المـادة ٤٦٤ علـى واجـب المحكمـة بتقيي
الإجرامية، بينما تنص المـادة ٤٦٥ علـى ضـرورة احتجـاز هـذه المقتنيـات حـتى وإن نقلـت إلى 

شخص آخر. 
 

قانون منع غسل الأموال (الجريدة الرسمية، العدد ٩٧/٦٩)(٣) 
يقرر قانون منع غسل الأمـوال تدابـير تتخـذ في المعـاملات المصرفيـة والماليـة مـن أجـل  - ٣١

كشف غسل الأموال ومنعه. (انظر الفقرتين ٢٧ و٢٩ من هذا التقرير، والمرفق الرابع). 
وجمهورية كرواتيا طـرف في الاتفاقيـة المتعلقـة بغسـل الأمـوال والبحـث عـن عـائدات  - ٣٢
الجريمة واحتجازها ومصادرا، والتي تمثـل أهـم الصكـوك القانونيـة في محاربـة الجريمـة المنظمـة. 
والأساس الذي تقوم عليه هو الحاجة لتوحيد السياسات الوطنيـة في مكافحـة الجريمـة المنظمـة، 
بما في ذلك الإرهاب. وتشكل هذه الجرائم ديــداً علـى الصعيـد الـدولي، الأمـر الـذي يتطلـب 
وسائل تعد أكثر تعقيداً وكفاءة على نطاق العالم. وينبغي أن يشمل أحد هذه التدابير الدوليـة 

المضادة احتجاز العائدات التي تكتسب عن طريق فعل إجرامي. 
 

 __________
انظر المرفق الرابع للاطلاع على الترجمة الانكليزية لقانون منع غسل الأموال.  (٣)
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الفقرة الفرعية (ج) 
مـا هـي التشـريعات والإجـراءات المتبعـة لتجميـد الحسـابات والأصـول الماليـة في المصـــارف 

والمؤسسات المالية؟ 
ــــدد  يمكِّــن قــانون مكتــب مكافحــة الفســاد والجريمــة المنظمــة (الجريــدة الرسميــة، الع - ٣٣
ـــد والاحتجــاز المؤقــت للأصــول في حالــة ارتكــاب عمــل مــن أعمــال  ٠١/٨٨) مـن التجمي
الإرهـاب الـدولي. وقـد دخـل هـذا القـانون حـيز النفـاذ في ١٩ تشـرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠١ 

وحتى اليوم لم تجمد أصول عملاً ذا القانون. 
وتنـص المـــواد مــن ٤٤ إلى ٥٦ مــن القــانون علــى إجــراءات إنفــاذ خاصــة للحجــز  - ٣٤
الإجبـاري علـى الأمـوال أو الإيـرادات أو الأصـول الـتي تكتسـب عـن طريـق أنشـطة إجراميــة. 
والإجـراء المتوخـى في هـذه المـواد ليـس إجـراء جنائيـاً، بـل هـو صيغـة إنفاذيــة لأحكــام قــانون 
الاحتجـاز (الجريـدة الرسميـة، العـددان ٩٦/٥٧ و٩٩/٢٩). ويتـــم الاحتجــاز المذكــور أعــلاه 

للأصول عملاً بقانون الإجراءات الجنائية، ويقوم القاضي بإجرائه. 
ويتم الإجراء المذكور أعلاه على النحو التالي. يبتدر مكتب مكافحة الفسـاد والجريمـة  - ٣٥
المنظمـة بحكـم اختصاصـه تجميـد الوسـائل أو العـائدات أو الأصـــول المســتخدمة في عمــل مــن 
أعمال الإرهاب الدولي واحتجازها مؤقتـاً. والإجـراء هـو إجـراء عـاجل، ويجـوز الشـروع فيـه 
قبل اتخاذ الإجراءات الجنائية. ويبلغ مكتـب مكافحـة غسـل الأمـوال مكتـب مكافحـة الفسـاد 
والجريمـة المنظمـة بشـأن الأمـوال أو الوســـائل أو العــائدات أو الأصــول الــتي يفــترض بصــورة 
ـــانون مكتــب مكافحــة  معقولـة أـا ناتجـة عـن أفعـال إجراميـة مشـار إليـها في المـادة ٢١ مـن ق
الفساد والجريــمة المنظمــة. ويقوم مفتشو الدولــــة المـــأذون لهـم بالاحتجــــاز المؤقـت للأمـوال 

أو العائدات أو الأصول المشتبه ا باتخاذ الإجراءات، وإبلاغ المكتب بما تم القيام به. 
وبنـــاء على اقتراح المكتب، تأمر المحكمة باتخـاذ التدبـير الاحـترازي بمصـادرة الأمـوال  - ٣٦
أو العائدات أو الأصول الناتجة بصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة عـن الأفعـال الإجراميـة المحـددة 

في المادة ٢١ من القانون ذاته، إذا ثبت ما يلي: 
وجود شك معقول بأن الأموال أو العائدات أو الأصـول قـد نتجـت بصـورة  �١�

مباشرة أو غير مباشرة عن الفعل الإجرامي المحدد في المادة ٢١؛ 
ــــذه الأمـــوال أو العـــائدات أو الممتلكـــات تزيـــد علـــى مجمـــوع  أن قيمــة ه �٢�

٠٠٠,٠٠ ١٠٠ كونا كرواتية؛ 
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وجود شك معقول بأن مرتكب الفعل الإجرامي المحـدد في المـادة ٢١ يعـتزم،   �٣�
قبـل البـدء في الإجـراءات الجنائيـة أو أثنـاء الإجـراءات الجنائيـة، منـع مصــادرة 
الأمـــوال أو العائــــدات أو الأصـــول الناتـــجة عـن أفعـال إجراميـــة محــددة في 

المادة ٢١، أو جعل ذلك صعباً بقدر كبير. 
وكتدبير احترازي، يجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ واحد أو أكـثر مـن التدابـير المحـددة  - ٣٧

في قانون الاحتجاز، و لاسيما التدابير التالية: 
توقيع الحجز على ممتلكات الخصم أو على سند الملكية؛  �١�

اتخاذ أي تدابير احترازية لاحتجاز الممتلكات العقارية غير المسجلة، أو حجـز  �٢�
أو حفظ أو إدارة الممتلكات المنقولة والسـندات النقديـة والإيـرادات الداخلـة 
في إطار عقود توظيف أو خدمة أو أي ممتلكات أخرى ذات صلة أو حقـوق 
ماديـة، فضـلاً عـن احتجـاز شـهادات الأوراق الماليـــة أو أي ســندات أخــرى 

تخص الخصم؛ 
إصـدار أمـر تقييـدي لمنـع المصـــرف أو الكيــان القــانوني المرخــص لــه بالقيــام  �٣�
بمعاملات سداد إلى الخصم، أو إلى طرف ثــالث  بنـاء علـى أمـر مـن الخصـم، 
من دفــع مبلــغ مــن المال مـن حسـابه الـذي اتخـذ التدبـير الاحـترازي بشـأنه؛ 
ولا يجوز أن تحول مثل هذه المبالغ من ذلك الحساب طالما أن الأمر التقييـدي 
ســار؛ وأي إجراء يتخــذه الخصم انتـهاكاً للتدبـير الــــذي تأمـــر بـــه المحكمـة 

لا يكون له أي أثر قانوني. 
وتلزم المصارف والكيانات القانونية الأخرى والأشـخاص الطبيعيـون المشـار إليـهم في  - ٣٨
المادة ٢ من قـانون منـع غسـل الأمـوال بالكشـف عـن حسـابات المـالك المذكـور، الـتي يوجـد 
شــك معقــول بــأن ذلك الشخص قــــد اسـتخدمها للقيـام بمعامــــلات تتعلـق بالجريمـة المنظمـة 
أو لإخفـاء مصـدر تلـك الأمـوال. وإذا لم تقـدم البيانـات المطلوبـة هـذه فـوراً، يحمـل الشــخص 
المسؤول مسؤولية عرقلة سير العدالة بموجب الفقرة ٢ مـن المـادة ٣٠٤ مـن قـانون العقوبـات. 
ويمكـن أن يطلـب المكتـب أيضـاً إلى المصـرف أو أي كيـان قـــانوني آخــر مرخــص لــه بــإجراء 
معـاملات سـداد أن يرصـد أي معـاملات تجـرى في حسـابات الشـخص المشـتبه فيـــه. وتصــدر 
الأمر المحكمة بناء على طلب المكتب. ويحدد القاضي المسؤول في أمره حســاب المـالك، وفـترة 
الرصد، التي لا يمكــن أن تتجـاوز سـتة أشـهر، وضـرورة حفـظ سـرية رصـد معـاملات السـداد 

هذه. 
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ويجـوز أيضـاً الأمـر بتـأمين الأمـــوال أو العــائدات أو الممتلكــات الناتجــة عــن الأفعــال  - ٣٩
الإجراميـة المحـــددة في الفقرتــين الفرعيتــين ٢ و٣ مــن الفقــرة ١ مــن المــادة ٢١ مــن القــانون 
المذكـور وإجـراء هـذا التـأمين عمـــلاً بالشــروط الــتي تنــص عليــها أي معــاهدة دوليــة تكــون 
جمهورية كرواتيا طرفاً فيها. وتبت المحكمة الكرواتية في الطلبات المقدمة من المحاكم الأجنبيـة، 
بينمـا يبـت رئيـس مكتـب مكافحـة الفسـاد والجريمـة المنظمـة في الطلبـات المقدمـة مـن الهيئـــات 
الحكومية الأخرى فيما يتعلق بتقديم معلومات عن احتجاز أموال أو عـائدات أو أصـول ناتجـة 

عن أفعال إجرامية. 
ووفقاً للفقرة ٢ من المادة ١٠ من قانون منع غسل الأموال (الجريدة الرسمية، الأعـداد  - ٤٠
٩٧/٦٩، ٩٧/١٠٦، ٠١/٦٧)، يـــؤذن لإدارة مكافحـــة غســـل الأمـــوال بتـــأجيل المعاملـــــة 
لســاعتين كحــد أقصــى. وفي ٣٠ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١، أرســلت وزارة الماليـــة إلى 
الحكومة الكرواتية مقترحاً بإدخال تعديلات على قانون منع غسل الأموال. وتمدد التعديـلات 
المقترحـة القيـد الزمـني مـن سـاعتين إلى اثنـين وسـبعين سـاعة. وفضـلاً عـــن ذلــك، وفقــاً لهــذه 
التعديلات، بمجرد أن تصدر إدارة مكافحة غسل الأموال أمراً يلزم الكيانات بتأجيل المعاملـة، 
فإا تبلغ المدعي العام بما قامت به. واقترح هذا التعديل المحدد من أجل الوفـاء بـالتزام كرواتيـا 
بموجـب قـرارا مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١). وأرســـلت التعديــلات المقــترح إدخالهــا علــى 
قـانون منـع غسـل الأمـوال إلى البرلمـان بوصفـها إجـــراء عــاجلاً واعتمدهــا البرلمــان في كــانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
وتعتزم وزارة المالية، ولا سيما شعبة الرقابة على النقـد الأجنـبي، أن تقـترح، بالتعـاون  - ٤١
مع المصرف الوطني الكرواتي، إدخال تعديلات على مشـروع قـانون معـاملات النقـد الأجنـبي 
الجديد والأنظمة المعضدة، التي ستمكنهما أن يحددا على نحو أفضل المسـتفيد والحسـاب الـذي 

قد يستخدم لتمويل أنشطة إرهابية. 
 

الفقرة الفرعية (د) 
مــا هــي التدابــير القائمــة الــتي تحظــر علــى رعايــاكم أو أي أشــخاص أو كيانــات داخـــل 
أراضيكم من إتاحة أي أموال أو أصول ماليــــة أو مــــوارد اقتصاديــــة أو خدمــــات ماليـة 
أو غيرهــا، بصــورة مباشــرة أو غير مباشرة، للأشـخاص الذيــــن يرتكبـون أعمـالاً إرهابيـة 
أو يحاولــون إرتكاا أو يسهلون أو يشاركــون فـــي ارتكاـا، أو للكيانــــات الـتي يمتلكـها 
أو يتحكــم فيــها، بصــورة مباشــرة أو غــير مباشــرة، هــــؤلاء الأشـــخاص، أو للأشـــخاص 

والكيانات التي تعمل باسم هؤلاء الأشخاص أو بتوجيه منهم؟ 
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يحدد قانون منع غسل الأموال (الجريدة الرسمية، العدد ٩٧/٦٩) التدابير والإجـراءات  - ٤٢
الـتي تتخـذ في الأنشـطة المصرفيـة والماليـة وغيرهـا مـن الأنشـطة بغـرض كشـف غسـل الأمـــوال 
ومنعـه. وتتخـذ التدابـير والإجـراءات الراميـة إلى كشـــف غســل الأمــوال ومنعــه أثنــاء عمليــة 
الاستثمار، ونقل ملكية الأموال وتبادلها وتوزيعها. وتتخذ التدابير نفسـها أثنـاء إبـرام اتفاقـات 
قانونية تسمح باكتساب ممتلكـات، فضـلاً عـن أشـكال الملكيـة الأخـرى للأمـوال والممتلكـات 

الأخرى التي يمكن أن تستخدم كغرض لغسل الأموال، أي المعاملات بجميع أنواعها.  
وقد ورد ذكر تدابير أخرى ترمي إلى حظر تمويل الأنشطة الإرهابية مـن قبـل في الـرد  - ٤٣

على الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ج) من الفقرة ١ من منطوق القرار. 
 

الفقرة ٢ من منطوق القرار 
الفقرة الفرعية (أ) 

ما هي التشريعات أو التدابير الأخرى المتخذة في بلدكم لمنع تقـديم أي شـكل مـن أشـكال 
الدعم، الصريح أو الضمني، إلى الكيانات أو الأشـخاص الضـالعين في الأعمـال الإرهابيـة؟ 
وما هي بخاصة في بلدكم التشريعات التي تحظر ��١ تجنيـد أعضـاء في الجماعـات الإرهابيـة 
و��٢ تزويـد الإرهـابيين بالسـلاح؟ ومـا هـي التدابـير الأخــرى الــتي تســاعد في منــع هــذه 

الأنشطة؟ 
تشـمل التشـريعات الكرواتيـة أحكامـاً تجـرم تقـــديم الدعــم، الصريــح أو الضمــني، إلى  - ٤٤
الكيانـات أو الأشـخاص الضـالعين في أعمـال إرهابيـة، بمـا في ذلـــك تجنيــد أعضــاء الجماعــات 
الإرهابية وتزويد الإرهــابيين بالسـلاح. وتـرد الأحكـام الرئيسـية في قـانون العقوبـات، وقـانون 
التجارة، وقرار الحكومة بشـأن تحديـد السـلع المسـتوردة والمصـدرة علـى أسـاس رخـص. ويمـر 
القانون المتعلق بإنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية وإصلاحها والاتجار ا بالمرحلـة التشـريعية 

وسيعتمد قريباً. 
ويقـدم قـانون العقوبـات (الجريـدة الرسميـــة، الأعــداد ٩٧/١١٠ و٩٨/٢٧ و٠٠/٥٠  ٤٥-١
و٠٠/١٢٩ و٠١/٥١) في المـادة ١٦٩ منـه تعريفـاً لجريمـة الإرهـاب الـــدولي. ويــرد التعريــف 
الأساسي في الفقرة ١ التي تنص على ما يلي: �يحكم بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سـنوات 
على أي شخص يسبب، بنية إلحاق الضـرر بدولـة أجنبيـة أو منظمـة دوليـة، تفجـيراً أو حريقـاً 
عن طريق ثمة فعل أو جهاز يعد خطراً بصفة عامـة، أو يعـرض أشـخاصاً أو ممتلكـات للخطـر، 

أو يختطف شخصاً، أو يرتكب أي عمل آخر من أعمال العنف�. 
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ويرد في الفقرتين ٢ و٣ شكل محدد لهـذا الفعـل الإجرامـي. وتصـف الفقـرة ٢ شـكلاً  ٤٥-٢
محدداً من أشكال القتل العمد: �إذا قام مرتكب الفعل، عند ارتكابه فعلاً إجرامياً مشـاراً إليـه 
في الفقــرة ١ من هـــذه المــادة، بقتل شخص واحد أو أكثر عمـداً، يحكـم عليـه بالسـجن لمـدة 
لا تقل عن عشر سنوات أو سجناً طويل الأجــل�. ويشـار عـادة بالسـجن الطويـل الأجـل إلى 
الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين ٢٠ و ٤٠ سنة. وتنـص الفقـرة ٣ علـى أنـه �إذا سـبب فعـل 
إجرامي مشار إليه في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة وفـاة شـخص واحـد أو أكـثر أو دمـاراً واسـع 

النطاق، فإنه يحكم على مرتكب الفعل بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات�. 
وفضلاً عــن جريمـة الإرهـاب الـدولي، تعـرف المـادة ١٤١ مـن القـانون الجنـائي جريمـة  ٤٥-٣
الإرهاب الموجهة ضد الدولة. وتوصف على النحو التالي: �يعاقب بالسجن لمـدة لا تقـل عـن 
ثـلاث سـنوات كـل مـن يســـبب، ــدف تعريــض النظــام الدســتوري أو الأمــن في جمهوريــة 
كرواتيا للخطر، تفجيراً أو حريقاً أو يعرض للخطر عن طريق فعل أو جهاز يعد خطـراً بصفـة 
عامة حياة أشخاص، أو يعرض ممتلكات للخطر، أو يختطف شـخصاً، أو يرتكـب عمـلاً آخـر 
مـن أعمـال العنـف داخـل أراضـي جمهوريـة كرواتيـا أو ضـد مواطنيـها، مسـبباً بذلـــك شــعوراً 

بانعدام الأمن الشخصي للمواطنين�. 
وينـص قـانون العقوبـات في الفقـرة ٢ مـن المـادة ٣٣٣ علـى عقـاب كـــل مــن يكــون  ٤٥-٤
منظمـة إجراميـة أو يديرهـا. ويعـاقب مرتكـب الفعـل بالسـجن لفـترة تـتراوح بـين ســتة أشــهر 

وخمس سنوات. (انظر الفقرة ٢٦ من هذا التقرير). 
وتنص الفقرة ١ مـن المـادة ٣٣٤ مـن قـانون العقوبـات، الـتي تتنـاول تجميـع الأسـلحة  ٤٥-٥
والآلات التي يعتزم استخدامها لارتكاب فعل إجرامي والتزويد ا، على معاقبة كل من يقـوم 
بصنع أو توفير أسلحــة أو مـــواد متفجرة أو وسائــــل يعـتزم اسـتخدامها لإنتاجـها أو سـمـــوم 
أو تمكين شخص آخر مـن الحصـول عليـها، وهـو يعلـم أنـه يعـتزم اسـتخدامها لارتكـاب فعـل 

إجرامي. ويعاقب مرتكب الفعل بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات. 
وتتناول الفقرة ١ مـن المـادة ٣٣٥ الحيـازة غـير المشـروعة للأسـلحة والمـواد المتفجـرة.  ٤٥-٦
وتجـــرم الحيازة غير المصرح ا للأسلحة النارية والمـواد المتفجـرة، عندمـا يقـوم شـخص بصنـع 
أو توفير أو حيـــازة أو الاقتناء بـــأي طريقـــة أخـــرى لنفسـه أو لطـرف ثالـــث أسلحـــة ناريـة 
أو ذخيرة أو مواد متفجرة يمنع المواطنون من الإمداد ا أو بيعـها أو حيازـا. ويغـرم مرتكـب 
الفعـل أو يسـجن لمـدة أقصاهـا ثـلاث سـنوات. وتنـص الفقـرة ٢ علـى عقـاب كـل مـــن يقــوم 
بتوفير أو حيازة أو بيع أو صنع أو تبادل كميــات كبـيرة مــــن الأسلحــــة الناريــــة أو الذخـيرة 
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أو المواد المتفجرة، بدون إذن. ويسجن مرتكـب الفعـل لمـدة تـتراوح بـين سـنة واحـدة وخمـس 
سنوات. 

ولا ينظــم قــانون التجــارة الحــالي (الجريــدة الرسميــــة، العـــددان ٩٦/١١ و٩٩/٧٥)  - ٤٦
بصورة مباشرة قمع الإرهاب، ولذلك، لا يحتوي على حظر عام للتجارة فيما يتعلـق بـالبلدان 
أو المؤسسات الأخرى (التي لا تخضع لجزاءات الأمم المتحـدة). وتنطبـق القيـود الوحيـدة علـى 
المعاملات التي دد الأمن الوطني أو سلامة المواطنـين وصحتـهم، فضـلاً عـن تلـك الـتي تسـتند 
إلى معـاهدات دوليـة تكـون كرواتيـا طرفـاً فيـها، أو قـرارات مجلـــس الأمــن الصــادرة بموجــب 

الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 
ويتوخى التشريع الكـرواتي أساسـاً قانونيـاً لمنـع اسـتيراد وتصديـر الأسـلحة والذخـيرة،  - ٤٧
والإجراءات التي تعــالج مـن خلالهـا جميـع الطلبـات المتعلقـة بمثـل هـذه الحـالات. وعمـلاً بقـرار 
الحكومة بشأن تحديد السلع المستوردة والمصدرة بموجب تراخيص (الجريدة الرسميـة، العـدد 
٠٠/٧٨)، تصـدر وزارة الشـؤون الاقتصاديـة رخـــص اســتيراد وتصديــر للأســلحة والذخــيرة 
لأغراض تجارية بناء علـى موافقـة مسـبقة مـن لجنـة تتكـون مـن ممثلـين لـوزارة الدفـاع، ووزارة 
ـــة. وتقــدم الطلبــات للحصــول علــى  الداخليـة، ووزارة الخارجيـة، ووزارة الشـؤون الاقتصادي
M وMG-TU ، اللتـين يـرد تعريفـهما  G-TI رخص الاستيراد والتصدير عن طريق الاستمارتين
في القـرار المذكـور أعـلاه. ويتعـين أن يشـفع الطلـب المقـدم لإصـــدار رخصــة اســتيراد أســلحة 
لأغراض تجارية بنسخة مـن تسـجيل الشـركة تثبـت أـا مسـجلة للاتجـار بالأسـلحة والذخـيرة 
والمتفجرات، إلى آخره. ويلزم أيضاً تقديم فاتورة الأسلحة/الذخيرة وخصائصـها. وفضـلاً عـن 
رخصة الاستيراد، تصدر وزارة الشؤون الاقتصادية (فيما يتعلق بطلب يقدمه الشخص المعـني) 
ـــديم  شـهادة للمسـتعمل النـهائي، والـتي تحتـوي علـى نفـس العنـاصر الـتي بالرخصـة. وإجـراء تق
طلـب للحصـول علـى رخصـة لاسـتيراد أسـلحة وذخـيرة لأغـراض تجاريـة هـــو نفــس الإجــراء 
المتعلق بالواردات. بيـد أنـه يلـزم تقـديم نسـخة مـن رخصـة الاسـتيراد الخاصـة بالبـائع وشـهادة 

المستخدم النهائي الأصلية. 
وتعــتزم جمهوريــة كرواتيــا توفــير مزيــد مــن الرقابــة المكثفــة علــى تجــارة الأســــلحة  - ٤٨
والمتفجرات. وبناء على ذلك، اقترحت وزارة الدفاع مشروع قـانون بشـأن إنتـاج الأسـلحة 
ـــة محــددة بإنشــاء  والمعـدات العسـكرية وإصلاحـها والاتجـار ـا، الـذي يـأذن لوكالـة حكومي
وإدارة قاعدة بيانات للأسلحة والمعـدات العسـكرية المسـتوردة والمصـدرة (وينظـم ذلـك تجـارة 

الأسلحة جزئياً). 
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ـــام الأول بوصفــها أدوات  ومـع مراعـاة أن اتفاقـات تحديـد الأسـلحة لا تصمـم في المق - ٤٩
لمكافحة الإرهاب، هناك بعض العناصر المفيدة في جـهود قمـع الإرهـاب (مثـل رصـد المعـدات 
المحـددة في المعـاهدات، ونظـام التفتيـش، والإعلانـات، والتبـادل الســـنوي للمعلومــات المتعلقــة 
بـالمعدات والتســـلح). ويشــارك المركــز الكــرواتي للتحقــق، بوصفــه مركــزاً تنفيذيــاً لتحديــد 
الأسـلحة داخـل وزارة الدفـاع، بنشـــاط في تنفيــذ الالتزامــات المقبولــة دوليــاً في مجــال تحديــد 
الأسلحـــة، ولا سـيما اتفـاق تحديـد الأسـلحة علـى الصعيـد دون الإقليمـي (المـادة الرابعـــة مــن 
المرفق ١ - ب من اتفاق دايتون للسلام في البوسنة والهرسك). ويتعامل المركز أيضاً في تنفيـذ 
تدابير بناء الثقة والأمن في إطار وثيقة فيينا ١٩٩٩/١٩٩٤، وكذلك تدابير بنــاء الثقـة والأمـن 

الإضافية الإقليمية وغيرها، على أساس متبادل. 
 

الفقرة الفرعية (ب) 
ما هي الخطوات الأخرى المتخذة لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابيـة، ومـا هـي بخاصـة آليـات 

الإنذار المبكر المتوافرة التي تتيح تبادل المعلومات مع الدول الأخرى؟ 
أصبحت جمهورية كرواتيا عضواً كامل العضويـة في المنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة  - ٥٠
(الإنتربول) منذ عام ١٩٩٢، وتلتزم وفقاً لذلك باحترام النظام الأساسـي للإنـتربول وقراراـا 
الـتي تنظـم المسـائل المتعلقـة بالإرهـاب. ووزارة الداخليـة هـــي الهيئــة الحكوميــة المســؤولة عــن 
العلاقـات مـع الإنـتربول. ويتـم تبـادل جميـع المعلومـات الميدانيـة المتعلقـــة بالمنظمــات الإرهابيــة 
وأنشطتها مع الدول الأخرى عن طريق الإنـتربول، فضـلاً عـن المعلومـات ذات الصلـة المتعلقـة 
بالاتجار غير المشروع بالبشر والأسلحة والمتفجرات والمواد الحساسـة، أي جميـع الأنشـطة الـتي 

تتصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالأنشطة الإرهابية. 
ـــا بصفــة ثنائيــة مــع الــدول الأخــرى في  وفضـلاً عـن ذلـك، تتعـاون جمهوريـة كرواتي - ٥١
مكافحة الإرهاب في الجهود الجارية الرامية إلى تطوير كفاءـا وتعزيزهـا، وبخاصـة عـن طريـق 
ـــاون الثنــائي والإقليمــي والمتعــدد الأطــراف. وتتخــذ وزارة الداخليــة، أي  زيـادة تكثيـف التع
الإدارة العامـة للشـرطة، بالتعـاون مـع الهيئـات الحكوميـــة المختصــة الأخــرى، ووفقــاً للمعايــير 
الدوليـة، بصفـة مسـتمرة تدابـير وقائيـة وتنفيذيـة مـن أجـل قمـــع التــهديد بالأنشــطة الإرهابيــة 

والقضاء عليها. 
وكـان مـن ثمـار التعـاون بـين الشـــرطة الكرواتيــة وشــرطة المملكــة المتحــدة لبريطانيــا  - ٥٢
العظمى وأيرلندا الشمالية (في عام ٢٠٠٠) أن تم القضاء على سلسلة لإمداد الفصائل المنشـقة 
للجيش الجمهوري الأيرلندي بالسلاح انطلاقا من إقليم كرواتيا. وهذا مثال ممتـاز يبـين مـدى 

أهمية التعاون الوثيق وتبادل المعلومات لتحقيق نتائج ملموسة. 
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وتعد جمهورية كرواتيا حاليا شبكة للحراسة في مجال علم الأوبئة تغطـي إقليـم الدولـة  - ٥٣
بكامله، إدراكا منها لما تشكله الأسلحة البيولوجية والكيميائية مـن خطـر محتمـل. وقـد أنشـئ 
فعـلا مقـر القيـادة المشـتركة مـن أجـل الوقايـــة، للربــط بــين الهيئــات المختصــة التابعــة للدولــة 
والمؤسسات الطبية المدنية. وتقوم هذه الهيئة برصـد مسـتمر للحالـة السـائدة فيمـا يتعلـق بخطـر 
الهجمـات البيولوجيـة والكيميائيـة. وينبغـي لهـذه الشـبكة أن تكفـل قـدرة العنصـر الطـــبي علــى 
التصدي بسرعة للهجمات البيولوجية والكيميائية باتباع إجـراء عملـي وقـائي في ميـادين مثـل 

الإمداد بالمياه، والإنتاج الغذائي، واللقاح، و الجرعة اليومية المحددة، وخدمة البريد. 
واقترح الفريق العامل المشترك بين الوكالات لرصــد تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣  - ٥٤
(٢٠٠١) بشأن مكافحــة الإرهـاب علـى الصعيـد الوطـني أن تعـزز حكومـة جمهوريـة كرواتيـا 
آليـة الإنـذار المبكـر مـن أجـل ضمـان الوقايـة مـن الأعمـال الإرهابيـة والتصـدي لهـا في الوقـــت 

المناسب وبصورة أفضل. 
 

الفقرة الفرعية (ج) 
ما هي التشريعات أو الإجراءات المتبعة لعدم توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، كقوانـين إبعـاد 
ـــة، أو يخططــون لهــا، أو يدعموــا، أو يرتكبوــا أو  أو طـرد مـن يمولـون الأعمـال الإرهابي
يقدمون الملاذ الآمن لمرتكبيها؟ يستحسن أن تقدم الدول أمثلة عن أي إجـراء ذي صلـة تم 

اتخاذه. 
نظمت جمهورية كرواتيا مسألة عـدم توفـير المـلاذ الآمـن للإرهـابيين بموجـب القـانون  - ٥٥
المتعلق بتنقل الأجانب وإقامتهم وقانون مراقبة حدود دولة جمهورية كرواتيا. ويوجـد القـانون 

المتعلق باللجوء في طوره التشريعي ويتوقع أن يعتمده البرلمان في المستقبل القريب. 
ــا  وتتنـاول أيضـا مبـادرات إقليميـة، مثـل ميثـاق تحقيـق الاسـتقرار لجنـوب شـرق أوروب - ٥٦
مسألة عدم توفير الملاذ الآمن لمن يمولون الأعمال الإرهابية، أو يخططون لهـا، أو يدعموـا، أو 
يرتكبوـا، أو يقدمـون المـلاذ الآمـن لمرتكبيـــها. وبــالفعل تم الاتفــاق، في إطــار ميثــاق تحقيــق 
الاسـتقرار، علـى مشـروع شـراكة بـــين وزارة الداخليــة الاتحاديــة لألمانيــا ووزارة الداخليــة في 
جمهوريـــة النمســـا، ووزارة الداخليـــة في جمهوريـــة ســـلوفينيا ووزارة الداخليـــة في جمهوريـــة 
كرواتيا. ويتطلب هذا المشروع وضـع خطـط وطنيـة للأنشـطة مـن أجـل تحقيـق اسـتقرار دائـم 
وتطور في مجالات اللجوء، والهجرة، ومراقبة الحدود وحراسة حدود الدولة في كرواتيـا، وهـو 
ما ينبغي أن يقوم على المقاييس الحالية للاتحاد الأوروبي. ويتطلـع المشـروع المذكـور أعـلاه إلى 
التعاون في ميدان الاتصالات السلكية واللاسلكية وتوحيد التشريعات، والتعاون بـين الجـهات 
المعنيـة مـن مؤسسـات وأفـراد، وتعليـم الخـبرات والتخصـص، بالإضافـة إلى تبـــادل المعلومــات. 
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وينبغي وضع الخطط الوطنية بحلـول نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢. ويمكـن إدراك الأهميـة الـتي أوليـت 
لمشكلة اللجوء والهجرة داخل الميثاق مـن خـلال إنشـاء �نظـام البطاقـات�، الـذي أُحـدث في 
إطاره مشروعان في هذا الصدد، هما �الإدارة المتكاملة للحدود� و �تعزيـز السياسـة الإنمائيـة 

في مجال اللجوء والهجرة�. 
ـــادرات الإقليميــة، مثــل مبــادرة وســط  وانضمـت جمهوريـة كرواتيـا إلى عـدد مـن المب - ٥٧
أوروبـا، ومبـادرة التعـاون لجنـوب شـرق أوروبـا، ومبـادرة منطقـة البحـر الأدريـــاتي والأيــوني، 
وعمليـة بوخارسـت، وإلى المنظمـات الدوليـة مثـل المنظمـــة الدوليــة للــهجرة. ومــن الأســباب 
الداعية إلى الانضمام إلى هـذه المبـادرات والمنظمـات تحقيـق مزيـد مـن النتـائج الفعالـة في مجـال 

مراقبة الهجرة والحدود وبالتالي مكافحة الإرهاب. 
ولتحقيق الهدف ذاته، انضمت جمهورية كرواتيا إلى فرقة العمل الإقليمية، وهــي فرقـة  - ٥٨
أنشـئت بمبـادرة مـن الأمـم المتحـدة، أعضاؤهـا الآخـرون هـم جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـــة، 
والبوسنة والهرسك (جمهورية صربسكا واتحاد البوسنة والهرسك)،ويتمثل هدفـها الأساسـي في 

تحسين التعاون في مجال الشرطة. (انظر الفقرة ٨٥ من هذا التقرير). 
وتعـد جمهوريـة كرواتيـا حاليـا قانونـا مسـتقلا يتعلـق بتسـليم ارمـين. وإلى أن يعتمــد  - ٥٩
هذا القانون، سيعمل بأحكام الفصل الحـادي والثلاثـين مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة القـديم 
(إجراء تسليم الأشخاص المتهمين والمدانـين) (الجريـدة الرسميـة، العـدد ٩٣/٣٤)، علـى أسـاس 
المـادة ٥٠٤ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة (الجريـدة الرسميـة، العـدد ٩٧/١١٠)، المعمـول ــا 

حاليا. 
ومنـذ ١٩٩٥، وجمهوريـة كرواتيـا طـرف في الاتفاقيـة الأوروبيـة لعـام ١٩٥٧ بشـــأن  - ٦٠

تسليم ارمين ، وتنفذ أحكامها تنفيذا تاما. 
 

الفقرة الفرعية (د) 
ما هي التشـريعات أو الإجـراءات القائمـة لمنـع الإرهـابيين مـن العمـل ضـد دول أخـرى أو 
مواطنين آخرين انطلاقا من إقليمكم؟ وسيكون من المفيد لو قدمـت الـدول أمثلـة عـن أي 

إجراءات تم اتخاذها. 
كما سبق الذكر ردا على الفقرة الفرعية (أ) من الفقـرة ١ مـن المنطـوق، تجـرم الفقـرة  - ٦١
١ من المــادة ١٦٩ مـن قـانون العقوبـات، الإرهـاب الـدولي، أي عندمـا يسـعى أحـد إلى إيـذاء 
دولـة أجنبيـة أو منظمـة دوليـة، أو يسـبب انفجـارا أو حريقـا، أو يسـبب بـأي عمـل أو وســيلة 
أخـرى خطـيرة بصـورة عامـة أي خطـر علـى النـاس أو الممتلكـات، أو عندمـــا يــأخذ شــخص 



01-7211427

S/2001/1271

رهائن أو يرتكب أي عمل آخر من أعمال العنـف. ويتطـابق تعريـف الإرهـاب الـدولي، علـى 
النحـو المسـتخدم في قـانون العقوبـات، مـع الاتفاقيـة الأوروبيـة لقمـع الإرهـاب، لعـــام ١٩٧٧ 

(المادة ١). 
ولم يسلم أو ينقل أي شخص إلى جمهورية كرواتيا بتهمة ارتكـاب الجرائـم الموصوفـة  - ٦٢

في المادة ١٦٩ خلال عام ٢٠٠٠. 
وعمـلا بقـانون العقوبـات (انظـر المرفـق الأول)، يعـاقَب المحرضـون أو الشـركاء الذيــن  - ٦٣
يحرضون المرتكبين أو يساعدوم فعلا. وإذا كـانت هـذه المنظمـة موجـودة في إقليـم جمهوريـة 
كرواتيا، يحمل أعضاؤها أيضا المسؤولية عن العمـل الإجرامـي المعـرف في المـادة ٣٣٣، وهـو 

تشكيل منظمة إرهابية أو قيادا، أي الانتماء إليها. 
وتنـص الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ مـن قـانون العقوبـات، مـن جملـة أمـور، علـى ســريان  - ٦٤
قـانون العقوبـات لجمهوريـة كرواتيـا علـى أي شـخص يرتكـــب، خــارج إقليمــها، أي جريمــة 
ــاهدات  يتعـين علـى جمهوريـة كرواتيـا أن تلاحـق مرتكبـها وفقـا لأحكـام القـانون الـدولي والمع
ـــى أي أجنــبي  الدوليـة. وتنـص الفقـرة ٤ علـى سـريان قـانون العقوبـات لجمهوريـة كرواتيـا عل
يرتكـب، خـارج إقليـم جمهوريـة كرواتيـا، جريمـة ضـد دولـة أجنبيـة أو ضـد أجنـبي آخـــر، قــد 
يعاقَب عليها بخمس سنوات سجنا أو بعقوبة أشد، شريطة أن يوجد مرتكب الجريمـة في إقليـم 

جمهورية كرواتيا وألا يسلم إلى دولة أجنبية. 
 

الفقرة الفرعية (هـ) 
ما هي الخطوات التي اتخذت لاعتبار الأعمال الإرهابية أعمالا إجرامية خطيرة ولكفالـة أن 
يعكس العقاب خطورة هذه الأعمال الإرهابيـة؟ الرجـاء تقـديم أمثلـة عـن أي إدانـة وقعـت 

وعن الحكم الصادر فيها. 
في قانون جمهورية كرواتيـا، تصنـف جريمـة الإرهـاب الـدولي مـن ضمـن الجرائـم الـتي  - ٦٥
ترتكب ضد القيـم الـتي يحميـها القـانون الـدولي (الفصـل الثـامن مـن قـانون العقوبـات). فوفقـا 
للفقـرة ٢ مـن المـادة ١٦٩ مـن قـانون العقوبـات، يعــاقب علــى المشــاركة في تمويــل الأعمــال 
الإرهابية أو ارتكاا أو دعمها بالسجن لمدة طويلة (أقصاها أربعون سنة). وإذا شـرع فـرد في 

ارتكاب العمل الإجرامي المذكور أعلاه، تعين معاقبة الفرد بصفته مرتكبا للجريمة. 
وتنظر حاليا وزارة العدل، والشؤون الإدارية والحكم الـذاتي المحلـي في إمكانيـة إجـراء  - ٦٦
ـــات المتعلقــة بالإرهــاب الــدولي ــدف معاقبــة  تعديـلات علـى المـادة ١٦٩ مـن قـانون العقوب
مشـاركين آخريـن (مـن مسـاعدين وداعمـين) في الأعمـــال الإرهابيــة. وســتقتضي التعديــلات 
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تجـريم الإعـداد لجريمـة الإرهـــاب الــدولي، حــتى يعــاقب الأفــراد المشــاركون في الإعــداد لهــذه 
الأعمـال الإجراميـة أو في تمويلـها أو التخطيـط لهـا أو ارتكاـا، وإن لم يتـــم الشــروع في هــذه 

الأعمال. 
وحـتى الآن، لم يحكـم علـى أي فـرد لارتكابـــه الأعمــال الإجراميــة المعرفــة في المــادة  - ٦٧
١٦٩ من قانون العقوبات. وقد شرع في إجراءات ضـد فرديـن متـهمين ببيـع أسـلحة يفـترض 

أا للاستخدام قصد ارتكاب أعمال إرهابية. 
 

الفقرة الفرعية (و) 
ما هي الإجراءات والآليات القائمة لمساعدة الدول الأخرى بشـأن التحقيقـات الجنائيـة أو 
الإجراءات الجنائية المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية أو دعمـها، بمـا في ذلـك المسـاعدة في 

الحصول على ما لديها من الأدلة اللازمة للإجراءات؟ 
للمكتـب الحكومـي لمكافحـة الفسـاد والجريمـة المنظمـة أن يتعـاون بصـورة مباشـرة مــع  - ٦٨
كيانات مشاة في بلـدان أخـرى وأن يتبـادل معـها البيانـات. وتنـص الفقـرة ١ مـن المـادة ١٥ 
المتعلقة بالمكتب الحكومي لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة على أن يقوم المدعي العـام للدولـة، 
إلى جـانب مسـؤوليات أخــرى، بالتعــاون مــع الهيئــات المختصــة للــدول والمنظمــات الدوليــة 

الأخرى، وفقا للمعاهدات الدولية. 
وتستند جمهورية كرواتيا في تعاوا الدولي إلى الاتفاقيات الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف  - ٦٩
التي تعد طرفا فيها. فهذه الاتفاقيات جزء لا يتجزأ من القانون الكرواتي الذي ينظــم المسـاعدة 
ـــة المرتبطــة بتمويــل  المقدمـة إلى دول أخـرى في إطـار التحقيقـات الجنائيـة، والإجـراءات الجنائي
الأعمال الإرهابية ودعمها، بما في ذلك المساعدة في الحصول على الأدلة اللازمة للإجراءات. 

ويعد حاليا مشروع قانون بشأن المساعدة القانونية الدولية وتنفيــذ المعـاهدات الدوليـة  - ٧٠
في المسائل الجنائية. وإلى أن يعتمـد هـذا القـانون، سـيعمل بأحكـام قـانون الإجـراءات الجنائيـة 
القديم (الجريدة الرسمية، العدد ٩٣/٣٤)، وبالفصل الثلاثين (إجراءات تقديم المسـاعدة الدوليـة 
وتنفيذ المعاهدات الدولية في المسائل الجنائية)، بالإضافة إلى الفصل الحـادي والثلاثـين المذكـور 

أعلاه (إجراء تسليم الأشخاص المتهمين والمدانين). 
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الفقرة الفرعية (ز) 
كيــف تمنــع عمليــات المراقبــة علــى الحــدود في بلدكــم حركــة الإرهــابيين أو الجماعــــات 
الإرهابيـة؟ وكيـف تدعـم إجراءاتكـم في إصـدار أوراق الهويـة ووثـائق السـفر هـــذا الأمــر؟ 

وما هي التدابير الموجودة لمنع تزويرها أو تحريفها أو الاحتيال في استعمالها؟ 
تحـول شـرطة الحـدود التابعـة لـوزارة الداخليـة دون تنقـل مـن يحتمـل كوـم إرهـــابيين  - ٧١
والأشخاص الذين قد يكونون على صلة ـم عـبر حـدود الدولـة، وفقـا لقـانون مراقبـة حـدود 
الدولـة، والقـانون المتعلـق بتنقـل الأجـــانب وإقامتــهم. ففــي الأشــهر العشــرة الأولى مــن عــام 
٢٠٠١، منع ٤٤٤ ١١ شخصا من دخول جمهورية كرواتيا لعدم استيفاء الشروط التي تنـص 
عليها القوانين المذكورة أعـلاه. وفي الفـترة ذاـا، أُوقـف ٧٤١ ١٦ شـخصا عنـد نقـاط عبـور 
غير قانونية على حدود الدولة. ومن أصل هذا العــدد، أوقـف ٢٤٥ ١١ شـخصا علـى حـدود 
ـــة  الدولـة، بينمـا ألقـي القبـض علـى الآخريـن في عمـق الإقليـم الكـرواتي. وخـلال الفـترة الزمني
ـــة ريــب، منــها ٤٨٨ حالــة متعلقــة  ذاـا، اكتشـفت شـرطة الحـدود الكرواتيـة ٨٦٢ ١ حال
ــــائق ســـفر مـــزورة، وفي  بتــهريب النــاس، وفي ١٩٨ حالــة اكتشــف أشــخاص حــاملون لوث
٩ حـالات كـانت التأشـيرات مـزورة، وفي ٧٠ حالـة أســـاء أشــخاص اســتعمال وثــائق ســفر 
لأشخاص آخرين وفي ٤٤٠ حالة حـاول أشـخاص ريـب الأسـلحة، والذخـيرة، والمخـدرات 

وما إلى ذلك. 
ـــة علــى الأشــخاص،  وتعـززت شـرطة الحـدود وسـلطات المراقبـة. فقـد شـددت المراقب - ٧٢
والمركبـات والأمتعـة في جميـع نقـاط العبـور علـى الحـدود. وعـززت أيضـــا مراقبــة الأشــخاص 
والأمتعة على الرحـلات الجويـة الدوليـة والداخليـة، بينمـا أُحدثـت نقـاط تفتيـش إضافيـة علـى 

مداخل جميع المطارات (مع المراقبة الانتقائية للسائقين، والمسافرين والمركبات). 
وثمـة تقييـم للخطـورة مـن الناحيـة الأمنيـة، إذ يحتمـــل أن يســتغل أعضــاء الجماعــات  - ٧٣
الإرهابية القنوات التي يحدثها منظمو الهجـرة غـير القانونيـة ويسـتعملوا مـن أجـل التسـلل إلى 
بلدان أوروبا الغربية. لذا كشفت وزارة الداخلية عن ضـرورة اسـتعمال نظـام أكـثر تطـورا في 
نقاط عبور الحدود يربط مباشرة بالمقر المركزي الذي تديره وزارة الداخليـة. وكشـفت وزارة 
المالية عن الحاجة ذاا فيما يتعلق بمراقبة حركة البضـائع والخدمـات عـبر حـدود الدولـة، وهـي 
مهمـة تدخـل في نطـاق اختصاصـها. وأعـد معـهد �رودر بوسـكوفيتش� في زغـــرب مقترحــا 
بشـأن مشـروع يدعـى �الإرهـاب والاتجـار غـير المشـروع بـالمتفجرات، والعوامـل الكيميائيـــة، 
والمواد النووية وبالبشر�. ويرمي هذا المقترح إلى تحسين مراقبـة الحـدود وبالتـالي تعزيـز الأمـن 
القومـي، والمسـاهمة الإيجابيـة في التنفيـذ الكـامل لقـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١). وتحــث 
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حكومـة جمهوريـة كرواتيـا أعضـاء مجلـــس الأمــن علــى أن ينظــروا باهتمــام في مســألة تقــديم 
المساعدة المالية والتقنية إلى جمهورية كرواتيا في هذا الصدد. 

وينظم القانون المتعلق بوثائق سفر المواطنين الكرواتيـين عمليـة إصـدار بطاقـات الهويـة  - ٧٤
ووثائق السفر للرعايا الكرواتيين، والمتطلبات والشروط التي تصدر في إطارهـا. وفي ١ كـانون 
الثاني/يناير ٢٠٠٠، اتخذت تدابير عالية المستوى لحماية وثائق سفر الكرواتيين وفقـا لمقـاييس 
المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. فحسب المعلومات المتاحة، لم تسـجل حـالات لـتزوير وثـائق 
سفر الكرواتيين في العالم. وممـا سـاهم في ذلـك علـى الأرجـح طريقـة إصـدار جـوازات السـفر 
ـــني جمهوريــة  بصـورة مركزيـة، إذ تصـدر جميـع جـوازات السـفر في مكـان واحـد لجميـع مواط
كرواتيا، بصرف النظر عن المكان الـتي قُـدم فيـه الطلـب. وـذه الطريقـة، تضـاءل بقـدر كبـير 

احتمال صنع جوازات سفر مزورة انطلاقا من نماذج أصلية. 
ووقعـت جمهوريـة كرواتيـا اتفاقـات ثنائيـة مـع جمهوريـة إيطاليـــا، وجمهوريــة هنغاريــا  - ٧٥
وجمهورية سلوفينيا بشأن عبور حدود الدولــة باسـتعمال بطاقـات الهويـة. وعنـد إصـدار بطاقـة 
هوية لمواطن كرواتي، يطلب إلى المواطن أن يقدم صورة شمسية ووثيقة تثبت هويتـه، وتسـجل 

بصماته كذلك. 
وينظم القانون المتعلق بتنقل الأجانب وإقامتهم إصـدار وثـائق السـفر وبطاقـات الهويـة  - ٧٦
للأجانب. فمن أجل الحصول على وثيقة سفر أو بطاقة هويـة، يتعـين علـى الأجنـبي أن يكـون 
مقيما في جمهورية كرواتيا بصفــة قانونيـة، وقبـل ذلـك تدقـق الهيئـات المختصـة للدولـة بصـورة 
ـــبي، تؤخــذ بصماتــه  شـاملة في المعلومـات الشـخصية. وعندمـا تصـدر الوثـائق المذكـورة للأجن

وتوضع في السجل مع الصورة ووثائق الهوية. 
والسلطات المختصة بإصدار التأشيرات هي البعثات الدبلوماسية والقنصلية لجمهوريـة  - ٧٧
كرواتيا. ويتوقف إصدار التأشيرة على نظام التأشـيرة المتبـع مـع البلـد الأصلـي للأجنـبي. وقبـل 
إصدار التأشيرة لطالبها، تكلَّف الهيئـات الكرواتيـة المختصـة بـالتدقيق في المعلومـات الشـخصية 

لمقدم الطلب. 
 الفقرة ٣ من منطوق القرار 

الفقرة الفرعية (أ) 
مـــا هي الخطــــوات التــــي اتخـذت لتكثيـف تبـادل المعلومـات العمليـة والتعجيـل بإرسـالها، 
ولا سيما فيما يتعلـق بأعمـال وتنقـلات الإرهـابيين أو الشـبكات الإرهابيـة؛ وتزويـر وثـائق 
السـفر أو تحريفـــها ؛ والاتجــار بالأســلحة، أو المتفجــرات أو المــواد الحساســة؛ واســتخدام 
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الجماعـات الإرهابيـة لتكنولوجيـات الاتصـالات؛ والخطـر الـذي تشـكله حيـازة الجماعـــات 
الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل؟ 

سـبق الـرد علـى هـذا السـؤال الـذي طرحتـه لجنـة مكافحـة الإرهـاب في هـــذه الفقــرة  - ٧٨
الفرعية، وبصورة وافية في إطار الردود على الفقرة الفرعية (أ) من الفقـرة ١ مـن المنطـوق، في 
الفقرة ٢١-٢-١ والفقرة ٢١-٢-٤ من هذا التقرير؛ وعلى الفقرة الفرعيــة (ب) مـن الفقـرة 
٢ مـن المنطـوق، في الفقـرات ٥٠، و٥١، و٥٢ مـن هـذا التقريـر؛ وعلـى الفقـرة الفرعيــة (ج) 
مـن الفقـرة ٢ مـن المنطـــوق، في الفقــرات ٥٦، و٥٧ و٥٨ مــن هــذا التقريــر؛ وعلــى الفقــرة 
الفرعية (و) من الفقرة ٢ من المنطوق، في الفقرات ٦٨، و٦٩ و٧٠ مـن هـذا التقريـر؛ وعلـى 
الفقــرة الفرعيــة (ج) مــن الفقــرة ٣ مــن المنطــوق، في الفقــرات ٨٥، و٨٦، و٨٧ مــن هـــذا 

التقرير. 
وتم تعزيز التعاون الدولي وتبـادل المعلومـات فيمـا يتعلـق بالإرهـابيين وأنشـطتهم وفقـا  - ٧٩
للنظـام الأساســـي للمنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة. ففــور وقــوع الهجمــات الإرهابيــة في 
١١ أيلول/سبتمبر، جرى العمل على مدار ٢٤ ساعة في المكتب المركزي الوطــني للمنظمـة في 
زغرب التابع لوزارة الداخلية من أجـل تلقـي المعلومـات ومعالجتـها وتبادلهـا مـع سـائر البلـدان 
ــــامل  الأعضـــاء في المنظمـــة الدوليـــة للشـــرطة الجنائيـــة. وتؤيـــد كرواتيـــا إنشـــاء الفريـــق الع
�١١ أيلـول/سـبتمبر �٢٠٠١ تـأييدا تامــا في المنظمــة الدوليــة، حيــث يضطلــع هــذا الفريــق 
بمعالجة جميع المعلومات في أسرع وقت ممكـن ثم يحيلـها إلى المكتـب المركـزي الوطـني للمنظمـة 

الدولية في واشنطن وإلى مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي). 
وحــافظت دوائــر الأمــن والاســتخبارات الكرواتيــة علــى اتصــالات منتظمــة ثنائيــــة  - ٨٠
ومتعـددة الأطـراف مـع حكومـات جميـع الشـركاء في التحـالف، ومـع الوكـالات الشــريكة في 
دول أخـرى، علـى الصعيـد التنفيـذي وعلـى صعيـد الخـبراء. وكُثفـت هـذه الاتصـالات عقـــب 
الهجـوم الإرهـابي في ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١. ويجـري حاليـا تبـــادل للبيانــات علــى نطــاق 

واسع وغير ذلك من أشكال التعاون دف مكافحة الأنشطة المرتبطة بالإرهاب. 
وتتعـاون وزارة الماليـة، ولا سـيما إدارة مكافحـة غسـل الأمـوال، تعاونـا كـــاملا فيمــا  - ٨١
يتعلـق بتبـادل المعلومـات المتصلـة بغسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب. فبموجـب المـــادة ١٤ مــن 
القـانون المتعلـق بمنـع غسـل الأمـوال، لإدارة مكافحـة غسـل الأمـوال أن تتبـادل المعلومـات مــع 
نظيراـا مـن الجـــهات الأجنبيــة. وتنضــم هــذه الوحــدات ضمــن مجموعــة إيغمونــت (رابطــة 

وحدات التحقيقات المالية على صعيد العالم). 
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وتم الاتفــاق علــى إجــراءات التعــاون وتبــادل المعلومــات في المســتقبل بشــأن غســـل  - ٨٢
الأمـوال وتمويـل الإرهـاب في الاجتمـــاع الخــاص الــذي عقــد في ٣١ تشــرين الأول/ أكتوبــر 
و ١ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ بــين مجموعــة إيغمونــت وممثلــي الدوائــر المشــرفة التابعــة 
للولايـات المتحـدة الأمريكيـة. حضـر هـذا الاجتمـاع أحـد الممثلـين عـن إدارة مكافحـــة غســل 
الأموال. وتقرر أن تتم جميع الإجراءات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويــل الإرهـاب عـبر 
وحدة التحقيقات المالية للولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها منسقة للمعلومات المتبادلـة علـى 

الصعيد الدولي. 
 

الفقرة الفرعية (ب) 
مـا هـي الخطـوات الـتي اتخـذت لتبـادل المعلومـات والتعـاون فيمـا يتعلـق بأعمـــال وتنقــلات 
الإرهابيين أو الشبكات الإرهابية؛ وتزوير وثائق السفر أو تحريفها؛ والاتجار بالأسـلحة، أو 
المتفجرات أو المواد الحساسة؛ واستخدام الجماعات الإرهابيـة لتكنولوجيـات الاتصـالات؛ 

والخطر الذي تشكله حيازة الجماعات الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل؟ 
انظر الفقرات من ٧٨ إلى ٨٢ من هذا التقرير.  - ٨٣

الفقرة الفرعية (ج) 
ما هي الخطوات التي اتخذت للتعاون فيما يتعلق بأعمال وتنقلات الإرهـابيين أو الشـبكات 
ـــواد  الإرهابيـة؛ وتزويـر وثـائق السـفر أو تحريفـها؛ والاتجـار بالأسـلحة، أو المتفجـرات أو الم
ــــذي  الحساســة؛ واســتخدام الجماعــات الإرهابيــة لتكنولوجيــات الاتصــالات؛ والخطــر ال

تشكله حيازة الجماعات الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل؟ 
أبرمت وزارة الداخلية اتفاقـات بشـأن التعـاون في مجـال مكافحـة الإرهـاب، والجريمـة  - ٨٤
المنظمة، وإساءة استعمال المخدرات مع ست عشرة دولة (ألبانيا، والنمسا، وألمانيـا، والبوسـنة 
والهرسك، وبلغاريا، والجمهورية التشيكية، واليونان، وإيطاليا، وهنغاريا، ومقدونيا، وبولنـدا، 
ورومانيـا، وسـلوفاكيا، وسـلوفينيا، وتركيـا، وأوكرانيـا). وترمـــي هــذه الاتفاقــات إلى تبــادل 
المعلومـات والاسـتخبارات بشـأن الأعمـال الإرهابيـة المتوقعـة أو المرتكبـة، وبشـأن الأشـــخاص 
المشاركين في هذه الأعمال، وطريقة عملهم، والأنشــطة والوسـائل التقنيـة المسـتخدمة في هـذه 
الأعمـال. وعـلاوة علـى ذلـــك، يرمــي التعــاون إلى تبــادل المعلومــات والاســتخبارات بشــأن 
الجماعـات الإرهابيـة أو أعضائـها الذيـن يرتكبـون أنشـطة إجراميـــة أو ارتكبوهــا أو يخططــون 
لارتكاا في إقليم بلـدان أخـرى قصـد الإضـرار ـذه البلـدان وبمصالحـها، بالإضافـة إلى تبـادل 
المعلومات الهامة بشأن مكافحة الإرهاب أو الأنشطة الإجرامية التي تشكل خطـرا علـى الأمـن 
ـــة أو  العـام. ويشـمل هـذا التعـاون تبـادل البيانـات والمعلومـات بشـأن تلـك الجماعـات الإرهابي
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أعضائـها الذيـن يقومـون بأنشـطة إجراميـة في إقليـم بلـدان أخـرى قصـد الإضـرار ـذه البلــدان 
وبمصالحها، وتبادل البيانـات الهامـة لقمـع الأنشـطة الإرهابيـة أو الإجراميـة الـتي تشـكل خطـرا 
على الأمن العام. ويجري الإعداد حاليـا لاثنـين وثلاثـين اتفاقـا إضافيـا، بمـا في ذلـك اتفـاق مـع 
ـــها جمهوريــة كرواتيــا مثــل هــذه الاتفاقــات، وهــي جمهوريــة  آخـر دولـة مجـاورة لم توقـع مع

يوغوسلافيا الاتحادية. 
وتم تشـغيل آليـات التعـاون الإقليمـي مـن أجـل تبـادل المعلومـات عـبر مبـادرة التعــاون  - ٨٥
لجنـوب شـرق أوروبـا والاتفـاق الثلاثـي (جمهوريـة كرواتيـا، والبوسـنة والهرسـك، وجمهوريـــة 
يوغوسلافيا الاتحادية). وتم التوقيـع علـى هـذا الاتفـاق في ١٤ أيـار/مـايو ٢٠٠١ بـين وزارات 
الداخليـة لكـل مـن جمهوريـة كرواتيـا، وجمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة، والبوســـنة والهرســك 
(اتحاد البوسنة والهرسك، وجمهورية صربسكا) بشأن التعاون من أجل قمع الجريمة، والفسـاد، 
وغسل الأموال، وريب الأسلحة، والمخدرات، والأشخاص، والهجرة غير القانونيـة. وخـلال 
الندوة التي عقدت في ليون بشأن الإرهاب الدولي، قدم ممثل كرواتيا تقريرا عن الأنشـطة الـتي 

تضطلع ا كرواتيا من أجل مكافحة الإرهاب. 
انظر الردود الواردة في الفقرات ١٣، و١٤، و٥٦، و٥٧، و٥٨ من هذا التقرير.  - ٨٦

ــامين  ومـن المقـرر التوقيـع قريبـا علـى اتفاقـات بشـأن التعـاون بـين مكـاتب المدعـين الع - ٨٧
ـــا. وقــد تم الاتصــال فعــلا بــالبلدان  للبلـدان اـاورة ومكتـب المدعـي العـام لجمهوريـة كرواتي

ااورة بصورة مباشرة، بما في ذلك تبادل المعلومات. 
 

الفقرة الفرعية (د) 
مـا هـي الأمـور الـتي تعـتزم حكومتكـم القيـام ـا فيمـا يتعلـق بـالتوقيع و/أو التصديـق علــى 
الاتفاقيات و البروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب، بما في ذلك الاتفاقية الدوليـة لقمـع 

تمويل الإرهاب المؤرخة ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩؟ 
وقعـت جمهوريـة كرواتيـا وصدقـت علـى عـدد مـن الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بقمــع  - ٨٨
الإرهاب (انظر المرفق الأول). وتعد جمهورية كرواتيا طرفـا في سـت اتفاقيـات للأمـم المتحـدة 
بشأن الإرهاب ووقعت ٤ اتفاقيات وبروتوكولات إضافية للأمم المتحدة. وهـي أيضـا طـرف 
في اتفـاقيتين وبروتوكـول بشـأن الإرهـاب الـدولي، اعتمـدت برعايـة مجلـس أوروبـــا، ووقعــت 

اتفاقية إضافية (انظر المرفق الأول). 
وأحــالت وزارة الخارجيــة إلى حكومــة جمهوريــة كرواتيــا قائمــة بجميــع الاتفاقيـــات  - ٨٩
الدولية المتعلقة بقمع الإرهاب إلى جانب معلومات بشأن وضـع كرواتيـا في هـذه الاتفاقيـات، 
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ـدف بـدأ الإجـراء القـانوني الداخلـي للانضمـام إلى تلـك الاتفاقيـــات الــتي لا تعــد جمهوريــة 
كرواتيا طرفا فيـها. وعـهدت حكومـة كرواتيـا إلى الهيئـات المعنيـة في الدولـة ببـدء الإجـراءات 
وإتمامها في أسرع وقت ممكن من أجـل الانضمـام إلى الاتفاقيـات والصكـوك القانونيـة الدوليـة 
الأخرى المتعلقة بقمع الإرهاب، التي تراها الأهم للوفاء بالتزامات كرواتيا المنصوص عليـها في 

قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). وتدرس حاليا هذه الصكوك القانونية الدولية. 
وخـلال المناقشـة العامـة للجمعيـة العامـة في دورـا السادسـة والخمســـين، وقــع وزيــر  - ٩٠
خارجية جمهورية كرواتيا صاحب السعادة السيد تونينو بيكولا باسم جمهوريـة كرواتيـا علـى 
الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب. وتنـوي جمهوريـــة كرواتيــا التصديــق علــى الاتفاقيــة 

المذكورة أعلاه في المستقبل القريب. 
 

الفقرة الفرعية (هـ) 
الرجـاء تقـــديم أي معلومــات ذات صلــة بتنفيــذ الاتفاقيــات والــبروتوكولات والقــرارات 
المتعلقـــة بالإرهـــاب وبتنفيـــذ قـــرار مجلـــس الأمـــــن ١٢٦٩ (١٩٩٩) والقــــرار ١٣٦٨ 

 .(٢٠٠١)
تشكل المعاهدات الدولية المتعلقة بقمع الإرهـاب، والـتي تعـد جمهوريـة كرواتيـا طرفـا  - ٩١
فيها، جزءا مـن النظـام القـانوني الكـرواتي. فعمـلا بالمـادة ١٤٠ مـن دسـتور جمهوريـة كرواتيـا 
�تشكل المعاهدات المبرمة والمصدق عليـها وفقـا للدسـتور والـتي نشـرت ودخلـت حـيز النفـاذ 
بالنسـبة لجمهوريـة كرواتيـا، جـزء لا يتجـزأ مـن النظـام القـانون الداخلـي لجمهوريـة كرواتيـــا، 

وتعلو القوانين الداخلية من حيث الحجية�. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، تـدرج بعـض التوصيـات والقـــرارات والتوجيــهات ذات الصلــة  - ٩٢
الصـادرة عـن المنظمـات الدوليـة المعنيـة ضمـن القـانون الكـرواتي بصـورة مباشـرة. فعلـى ســبيل 

المثال، يتضمن القانون المتعلق بغسل الأموال ما يلي: 
التوجيه الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي في ١٠ حزيـران/يونيـه ١٩٩١ بشـأن منـع  �

استخدام النظام المالي لغرض غسل الأموال؛ 
التوصيات الأربعين الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.  �

وكما سلف الذكر في إطار الرد على الفقرتين الفرعيتين (أ) و(هـ) مـن الفقـرة ٢ مـن  - ٩٣
المنطـوق، يسـتند تعريـف جريمـــة الإرهــاب الــدولي في المــادة ١٦٩ مــن قــانون العقوبــات إلى 

تعريف جريمة الإرهاب بالصيغة الواردة في الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب لعام ١٩٧٧. 



01-7211435

S/2001/1271

وتابعت جمهورية كرواتيا جميع قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة بمكافحـة الإرهـاب  - ٩٤
ــع  الـدولي والأنظمـة الـتي تدعـم الإرهـابيين. فقـد أبلغـت وزارة خارجيـة جمهوريـة كرواتيـا جمي
الهيئات المعنية في الدولة بشأن هذه القرارات، وبشأن الإجراءات التي اتخذت لاحقا وفقا لهـذه 
القرارات. وحثت أيضا الهيئات التابعة للدولة على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكـي تفـرض، 
وفقـا للقراريـن ١٢٦٩ (١٩٩٩) و١٣٦٨ (٢٠٠١)، عقوبـات علـى إقليـم أفغانسـتان الواقـــع 
تحــت ســيطرة حركــة طالبــان (الحظــر علــى الأســــلحة والحظـــر الجـــوي، وعقوبـــات ماليـــة 
ودبلوماسـية). وعمـلا بأحكـام الفقـرة ٨ (ج) مـن القـرار ١٣٣٣ (٢٠٠٠)، طلبــت كرواتيــا 
أيضـا التجميـد الفـوري لأمـوال الأشـخاص الـواردة أسمـاؤهم في قائمـة لجنـة الجـــزاءات التابعــة 
لس الأمن المعنية بفرض العقوبات على أفغانستان. وتبعا لذلك أُبلغت لجنة الجزاءات التابعـة 

لس الأمن بالإجراءات التي اتخذا جمهورية كرواتيا. 
 

الفقرة الفرعية (و) 
ما هي التشريعات والإجراءات والآليات القائمة لضمـان عـدم مشـاركة طـالبي اللجـوء في 

أنشطة إرهابية قبل منحهم وضع لاجئ؟ الرجاء تقديم أمثلة عن أي حالات ذات صلة. 
حاليا، ليس لكرواتيا قانون ينظم مسـألة اللجـوء. فجمهوريـة كرواتيـا تعـترف بوضـع  - ٩٥
لاجـئ علـى النحـو الـذي ينـص عليـه القـانون المتعلـق بتنقـل الأجـانب وإقامتـهم (انظـر الفقـــرة 
الفرعية (ز) من الفقرة ٣ من المنطوق؛ والفقرتين ٩٨ و٩٩ من هـذا التقريـر). ويوجـد قـانون 
اللجوء في طور الإعداد ومن المقرر أن يقدم لاتباع الإجراءات البرلمانية في كـانون الثـاني/ينـاير 
٢٠٠٢. وسـيتضمن هـذا القـانون أحكامـا تتفـق والمقـاييس الدوليـة في مجـال حقـــوق الإنســان 

والطلبات الأخرى المحددة في قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
وتنص المادة ٣٣ من القانون المتعلق بتنقل الأجانب وإقامتهم على �[رفـض] طلبـات  - ٩٦
السماح بالاستفادة من وضع لاجئ إذا وُجد شـك معقـول في أن الشـخص قـد شـارك في أي 
نشاط إرهابي...�. وتنـص الفقـرة ٢ مـن المـادة ذاـا علـى �[إلغـاء] وضـع لاجـئ إذا كـانت 

الأسباب المذكورة أعلاه موجودة قبل السماح بالاستفادة من وضع لاجئ أو بعده�. 
وصدقت جمهورية كرواتيـا علـى اتفاقيـات وبروتوكـولات جنيـف المتعلقـة بـاللاجئين  - ٩٧

وهي تطبق هذه الصكوك في عملية تحديد وضع لاجئ. 
الفقرة الفرعية (ز) 

ما هي الإجراءات القائمـة لمنـع إسـاءة اسـتغلال وضـع لاجـئ مـن قبـل الإرهـابيين؟ الرجـاء 
تقديم تفاصيل عن التشـريعات و/أو الإجـراءات الإداريـة الـتي تمنـع قبـول الادعـاء بوجـود 
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بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المشتبه ـم. الرجـاء تقـديم أمثلـة 
عن أي حالة ذات صلة. 

ينظم القانون المتعلق بتنقل الأجـانب وإقامتـهم في المـواد مـن ٣١ إلى ٣٨ إجـراء منـح  - ٩٨
وضـع لاجـئ. ويمكـن منـح وضـع لاجـئ إلى أجنـبي سـواء أكـان ذا جنسـية أم بدوـا إذا أجـبر 
ـــة دائمــة هربــا مــن الملاحقــة بســبب انتماءاتــه  علـى مغـادرة البلـد الـذي كـان يقيـم فيـه بصف
السياسية، والقومية، والعرقية والدينية (المادة ٣١). ويرفض طلب وضع لاجئ إذا وُجـد شـك 
ــاق  معقـول في أن الشـخص قـد ارتكـب أعمـالا إرهابيـة أو تصـرف بشـكل منـاف لمقـاصد ميث
الأمم المتحدة ومبادئه. ويقع الرفـض بصـرف النظـر عمـا إذا كـان الشـخص قـد ارتكـب هـذه 
الأعمال قبل اكتسابه وضع لاجئ أو بعده (المادة ٣٤). وعنـد إتمـام الإجـراء المنصـوص عليـه، 
تبت وزارة الداخلية بشأن منح وضع لاجئ أو رفضــه بعـد تلقيـها رأي وزارة العمـل والرعايـة 
الاجتماعيـة (المـادة ٣٥). ويجـب أن يثبـت الإجـراء عـدم إسـاءة مرتكـــبي الأعمــال الإرهابيــة، 
ومنظميها أو ميسريها لاستعمال وضع لاجئ، وعدم قبول الادعاءات بوجود بواعث سياسـية 
كأسباب لرفض تسليم الإرهابيين المشتبه م. وبعد تقديم طلب الحصـول علـى وضـع لاجـئ، 
تجري وزارة الداخلية مقابلة مع مقدم الطلب. وبالإضافة إلى ذلــك، تبحـث الـوزارة عـن دليـل 
يثبت وجود الملاحقة لأسباب سياسية، وتأخذ البصمات وتحللها، كما تـأخذ الصـور، وتدقـق 
في المعلومـات مـن الناحيـة الأمنيـة. وتدقـق في معلومـات أخـرى بالاســتناد إلى وثــائق الشــرطة 
ومصــادر الاســتخبارات، وقــد تســتخدم المصــادر الرسميــة الأجنبيــة أيضــا (في إطــــار تبـــادل 
المعلومات والتعاون علـى الصعيـد الـدولي في هـذا الميـدان). ويبـت بشـأن الطلـب علـى أسـاس 

الإجراء المذكور أعلاه. 
وحــتى الآن، لم تســجل أي حــالات لأشــخاص يشــتبه بارتكــــام أعمـــالا إرهابيـــة  - ٩٩

واكتسبوا وضع لاجئ، أو لفرد مشتبه به قدم طلبا للحصول على هذا الوضع. 
 

التدابير والإجراءات الأخرى المتخذة لقمع الإرهاب الدولي  رابعا -  
وزارة الخارجية 

١٠٠ -أنشأت وزارة الخارجية فريقـا عـاملا مخصصـا لرصـد الأزمـات الـتي سـببتها الهجمـات 
الإرهابية على الولايات المتحدة الأمريكية في ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١. وتتمثـل ولايـة هـذا 
الفريق في جمع المعلومات وتحليلها، ثم تقـديم اقتراحـات إلى وزارة الخارجيـة بشـأن الإجـراءات 
التي ينبغي لحكومة جمهورية كرواتيا أن تتخذها، والـتي ترتبـط جميعـها بالحملـة الدوليـة الحاليـة 

للتصدي للإرهاب. 
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١٠١ -وأصـدرت وزارة الخارجيـة تعليمـات محـددة إلى جميـع البعثـات الدبلوماسـية الكرواتيــة 
تتعلق بازدياد خطر الإرهاب العالمي على الصعيد الأمني. وفتحت الوزارة خطـا هاتفيـا مجانيـا، 
 ،(h ttp://www.mvp.hr/amerika/indexe.html) ـــدا علــى شــبكة إنــترنت وأنشـأت موقعـا جدي
لتقديم جميع المعلومات اللازمة فيما يتعلق بـالرحلات إلى الخـارج والأحـداث العالميـة الهامـة في 

مجال الحملة على الإرهاب. 
١٠٢ -واقترحت وزارة الخارجية على حكومة جمهورية كرواتيا ما يلي: 

وضع استراتيجية وطنية لمنع الإرهاب وقمعه؛  �
ـــذار المبكــر الــتي تســتخدمها كرواتيــا لكشــف الهجمــات  تعزيـز وتحسـين آليـات الإن �

الإرهابية وضمان التصدي لها بالقدر الكافي وفي الوقت المناسب. 
 

وزارة الداخلية 
١٠٣ -فـور وقـوع الهجمـات الإرهابيـة علـى الولايـــات المتحــدة، اضطلعــت وزارة الداخليــة 
بالتدابـير التاليـة مـن أجـل منـع أي عواقـب سـلبية لهجـوم إرهـابي محتمـل علـى إقليـــم جمهوريــة 

كرواتيا: 
شددت الإجراءات الأمنية للنقل الجوي بالنسبة للرحلات الدولية والداخلية؛  �

اتخذت احتياطات أمنية إضافية لحماية الأهـداف المحتملـة للـهجمات الإرهابيـة، بمـا في  �
ذلك مباني وزارة الداخلية على جميع المستويات؛ 

شــددت الإجــراءات الأمنيــة في الســفارات والقنصليــات التابعــة للولايــات المتحــــدة  �
الأمريكية وحلفائها؛ 

اتخـذت تدابـير أمنيـة متكتمـة لضمـان سـلامة الأمـاكن الـتي يرتادهـا مواطنـو الولايـات  �
المتحدة (من مؤسسـات تجاريـة، ومـدارس، ومؤسسـات، ومنظمـات إنسـانية ومـا إلى 

ذلك)؛ 
شددت التدابير الأمنية لحماية البعثات الدبلوماسية للبلدان الإسلامية، وأماكن العبـادة  �

الإسلامية وأي أماكن أخرى للطائفة المسلمة؛ 
شددت التدابير الأمنية على مواقع الطائفة اليهودية؛  �

حددت مواقع مصافي النفط ومستودعاته ومحطات المياه في المراكز الحضريـة الكـبرى؛  �
وأقيمت اتصالات خاصة بالأفراد المعنيين من أجل تحسين الظروف الأمنية هناك؛ 
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أعدت خطط لحماية المنشآت والمرافق الهامة بصورة خاصة على صعيد الأمن القومـي  �
(الماليــة، والبحريــة، والنقــل، والعــدل، والصحــة، والعلــم والتكنولوجيــــا، والشـــحن 

والأرصاد الجوية المتعلقة بالرطوبة)؛ 
شددت المراقبة الأمنية العادية للأماكن المذكورة أعلاه؛  �

ينصب الاهتمام حاليـا بشـكل خـاص علـى الأفـراد القـادمين مـن البلـدان الـتي تشـكل  �
خطـورة متوسـطة أو عاليـة فيمـا يتعلـــق بــالهجرة (طلبــات التأشــيرة، وعــدد المقيمــين 

الدائمين، وطلبات الحصول على الجنسية، والأنشطة التجارية وما إلى ذلك). 
 

التدابير الأمنية المتخذة في مجال السفر الجوي 
أقيمت نقاط تفتيش للأمن في جميع المطارات؛  �

شددت مراقبة الأماكن غير المفتوحة عادة للجمهور في المطارات؛  �
أقيمت اتصالات مع موظفي المطارات من أجل زيادة التدابــير الأمنيـة (مراقبـة الأمتعـة  �

وما إلى ذلك)؛ 
اعتمدت وزارة الداخلية خطة لتسيير عملية البحث والإنقاذ بالنسبة للطائرات؛  �

أكدت وزارة الداخلية أهمية عملية �بوك�، التي تشـمل تدابـير خاصـة يتعـين اتخاذهـا  �
في ظروف استثنائية عند السفر جوا؛ 

يقـوم مســـؤولو وزارة الداخليــة بمراقبــة شــديدة لموظفــي الأمــن بالمطــارات في جميــع  �
المطارات الكرواتية؛ 

نظرا لأن القانون الحالي يسمح لموظفي الأمن المرخص لهـم في وزارة الداخليـة ووزارة  �
العـدل بحمـل أسـلحة صغـيرة في مقصـورة الطـــائرات في الحــالات الاســتثنائية، اقــترح 
مشروع كتيب عن شروط حمل الأسلحة الصغـيرة في الطـائرات علـى وزارة الشـؤون 

البحرية، والنقل ، والاتصالات السلكية واللاسلكية؛ 
بالتعاون مع شركات الخطوط الجوية الوطنية، حددت الأمتعة التي يجوز حملـها داخـل  �

الطائرة، وأبلغت وسائط الإعلام بذلك؛ 
اقترحت اللجنة الوطنيـة لحمايـة الحركـة الجويـة برنامجـا وطنيـا لحمايـة الحركـة الجويـة،  �

تنشأ بموجبه لجان محلية لحماية الحركة الجوية في جميع المطارات. 
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وزارة الدفاع 
١٠٤ -اتخـذت وزارة الدفـاع عـددا مـن التدابـير مـن أجـل التصـدي لخطـــر الإرهــاب بــالقدر 
الكافي. بعض هذه التدابير معمـول بـه فعـلا أو في طـور الإعـداد، بينمـا لا تـزال تدابـير أخـرى 
قيــد النظــر مــن حيــث تقييــم الهيــاكل الأساســية الكرواتيــة للدفــاع والعقبــات الــتي تقيمـــها 

التشريعات الوطنية عند إدخال بعض هذه التدابير. 
١٠٥ -ومن الأنشطة الملموسة وأشكال الدعم المقدم للتحالف المضاد للإرهاب ما يلي: 

تكثيف التعاون في ميدان الاستخبارات، أي رفع مستوى هذا اال؛  �
تكثيف إجراءات الصياغة وتسريعها فيما يتعلق بتوحيد وسن إطار قانوني ينظـم هـذه  �

المسألة مثل ما يلي: 
مجموعة من القوانين المتعلقة بالدفاع وغيره؛  (أ)

توقيع اتفاق لتبادل البيانـات في مجـال الاسـتخبارات، علـى الصعيديـن الثنـائي  (ب)
والمتعدد الأطراف؛ 

توقيـع اتفـاق بشـأن عـدم الكشـف عـن المعلومـات الســـرية، علــى الصعيديــن  (ج)
الثنائي والمتعدد الأطراف. 

إتاحـة اسـتخدام الهيـاكل الأساسـية لكرواتيـا لغـرض مكافحـة الإرهـــاب الــدولي مثــل  �
ما يلي: 

الموانئ البحرية؛  (أ)
القواعد الجوية؛  (ب)

الهياكل الأساسية الأخرى.  (ج)
١٠٦ -ونظمـت وزارة الدفـاع المؤتمـرات الدوليـــة التاليــة: �نــدوة العــلاج الطــبي الكيميــائي 
والبيولوجـي- الصناعـة ١: الإرهـاب الإيكولوجـــي، والحــرب الكيميائيــة والبيولوجيــة بــدون 
أسلحة كيميائية وبيولوجية�، التي عقدت في زغـرب ودوبروفنيـك خـلال الفـترة مـن ٢٥ إلى 
٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨؛ �ندوة العلاج الطبي الكيميائي والبيولوجي- الصناعـة ٢، 
المؤتمـر العـالمي بشـأن الإرهـاب الكيميـائي والبيولوجـي�، الـتي عقـدت في دوبروفنيـــك خــلال 
ـــن  الفــترة مــن ٢٢ إلى ٢٧ نيســان/أبريــل ٢٠٠١. وكــان الموضــوع الرئيســي لهذيــن المؤتمري
الإرهـاب الكيميـائي والبيولوجـي بصفتـه أحـد المخـاطر الرئيسـية الـتي ـدد الســـلم والأمــن في 
العالم. وأجري تمريـن في مجلـس النـواب أظـهر كيفيـة اسـتخدام الإرهـابيين للعوامـل الكيميائيـة 
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والبيولوجية والتوكسينية، وسرعة الاستجابة، وتحديد نوعية العامل المستخدم والكشـف عنـه، 
والتعامل مع أعداد كبـيرة مـن الأشـخاص المتسـممين وتطـهير المنطقـة الملوثـة. وقـد صـور هـذا 
التمرين ويستخدم حاليا في عـدد مـن البلـدان في مجـال تعليـم الوحـدات العسـكرية المتخصصـة 

والمنظمات المدنية من أجل إدارة الكوارث التي تخلف خسائر شاملة. 
 

وزارة الشؤون البحرية والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية 
١٠٧ -اتخـذت وزارة الشـؤون البحريـــة والنقــل والاتصــالات الســلكية واللاســلكية التدابــير 

التالي: 
١٠٨–١  التدابير الأمنية في مجال الملاحة البحرية: 

اقترحت مفتشية الملاحة البحرية اتخاذ التدابير الأمنية التالية للحد مـن المخـاطر الأمنيـة 
التي تشكلها الهجمات الإرهابية: 

قيـام مسـؤولي سـلطة المينـاء بدوريـات صارمـة وبصـــورة متكــررة في محطــات الموانــئ  �
وعلى متن السفن الراسية في المرفأ؛ 

تفتيش السفن التي تشكل خطـورة عاليـة تفتيشـا صارمـا، ولا سـيما مرافقـها في مجـال  �
مكافحة الحرائق ومنع تلوث البحر، بما في ذلك إجراء الطاقم لتمارين الطـوارئ وفقـا 

للمدونة الدولية لإدارة السلامة؛ 
ضمان الاستعداد الدائم للمسافرين عـبر الموانـئ، وللسـفن الأخـرى المناسـبة مـن أجـل  �

التدخل في حالة الطوارئ؛ 
الحفاظ على سير العمل في الدوائـر داخـل شـركات الملاحـة الـتي تتمـيز بأهميـة خاصـة  �

بالنسبة للأمن القومي؛ 
يتعين على سلطات الموانئ أن تحرص على أن تلزم السـفن الحـذر في المرفـأ، ولا سـيما  �

عندما يحتمل الصعود إلى السفن بصورة غير قانونية؛ 
ينبغي احترام النظام الداخلي المعمول به في الموانئ بصورة صارمة؛  �

ـــا مــن الســفن ذات الحمولــة الخطــيرة في أمــاكن  ينبغـي إرسـاء نـاقلات النفـط وغيره �
تشكل فيها أقل خطر على سائر السفن ومرافق الموانئ؛ 

طلب إلى جميع الأطراف المعنيـة بالشـؤون البحريـة مـن مؤسسـات وشـركات أن تعـد  �
تعليمـات لإدارة المخـاطر مـن أجـل السـلامة علـى مـــتن الســفن، بمــا في ذلــك إرشــاد 

الطاقم بشأن كيفية التصدي للهجمات الإرهابية. 
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١٠٨–٢  التدابير الأمنية المتخذة على صعيد الحركة في الطرق البرية: 
نبهت شركات النقل الكرواتية إلى اتخاذ التدابير التالية: 

 
في مجال النقل بالحافلات  �

لا ينبغي معالجة الأمتعة إلا من قبل الطاقم فقـط (السـائق أو المسـاعد)؛ ولا تقبـل  -
إلا أمتعة المسافرين؛ 

مراقبة المسافرين في الحافلات عند الدخول والخروج؛  -
تزويد طاقم الحافلات بأرقام الهاتف والهاتف الخلوي لمحطات الشرطة؛  -

في مجال النقل بالشاحنات  �
لزوم الطاقم الحذر عند مراقبة عمليتي الشحن والتفريغ؛  -

تزويد سائق الشاحنة بأرقام الهاتف والهاتف الخلوي لمحطات الشرطة؛  -
ينبغي إيقاف مركبات الشحن وإيداعها في أماكن محروسة؛  -

في مجال الهياكل الأساسية للطرق  �
تكثيــف الدوريــات، ولا ســيما التركــــيز علـــى الجســـور، والممـــرات الســـفلية،  -

والممرات العلوية، والأنفاق، وتقاطع الطرق، وما إلى ذلك. 
١٠٨–٣  التدابير الأمنية المتخذة على مستوى حركة السكك الحديدية: 

اتخذت السكك الحديدية التدابير التالية: 
المثابرة في العمل والتشدد في السلوك؛  �

إقامة اتصال دائم مع الشرطة؛  �
زيادة الحذر وحراسة المرافق الكبرى؛  �

إصدار تعليمات أمنية خاصة إلى العاملين في ميدان السكك الحديدية؛  �
تشديد حماية المناطق المفتوحة والمغلقة الواقعة ضمن اختصاص السكك الحديدية؛  �

طلب إزالة عدة مواد من خط تجميع السكك الحديدية؛  �
ينبغي زيادة الحذر من جانب أطقم القطارات؛  �
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ينبغي لزوم الحذر بشكل خاص عند تغيير العربات على حدود الدولة؛  �
الاهتمام بوجه خاص بالإرساليات اهولة؛  �

العمل على تكثيف الحراسة والتفتيش؛  �
١٠٨–٤  التدابير المتخذة لزيادة أمن الحركة الجوية: 

عمـلا بـالأوامر الصـادرة عـن وزارة الشـؤون البحريــة والنقــل والاتصــالات الســلكية 
واللاسلكية، ينبغي لجميع المطارات في جمهورية كرواتيا أن تقوم فورا، بالتعـاون مـع الشـرطة، 

بما يلي: 
تعزيز التدابير الحالية في المناطق التي تنفذ فيها العمليات الجوية؛  �

تعزيز عملية مراقبة وثائق السـفر والـتراخيص وتطبيقـها بشـكل صـارم عنـد التنقـل في  �
أماكن المطار؛ 

تطبيـق التدابـير الحمائيـة علـى جميـع الأشـخاص الذيـن يدخلـــون المنــاطق المحميــة (مــن  �
مسافرين وموظفين) وعلى أمتعتهم؛ 

تطبيق التدابير الحمائية المعززة على جميع المركبات التي تدخل المنطقة المحميـة، ومراقبـة  �
التراخيص بصورة أكثر صرامة ؛ 

تفتيش أي أمتعة غير مصحوبة وتحديد هويتها بصورة أكثر دقة،  �
التحقق من الأمتعة المستقلة بأقصى درجة من الحذر بنسبة ١٠٠ في المائة؛  -

التحقق من المسافرين وأمتعتهم اليدوية بأقصى درجـة مـن الحـذر بنسـبة ١٠٠ في  -
المائة؛ 

زيـادة نسـبة تفتيـش المسـافرين بصـورة يدويـة والأمتعـة الـــتي يحملوــا إلى داخــل  -
الطائرة لتبلغ ٢٠ في المائة على جميع الرحلات الجوية؛ 

منـع إدخـــال أي أشــياء صغــيرة حــادة إلى الطــائرة (المقصــات، والســهام، وإبــر  -
الخياطة، وفتاحات الرسائل، والشفرات العريضة، والسكاكين مهما كان طولها) 
تعزيـــز تدابير حماية البضائع والبريد، وإخضاع البضـائع ذات الحجـم الكبـير الـتي  -

لم تفحص بأشعة إكس إلى فترة انتظار لمدة ٢٤ ساعة؛ 
يجـب علـى جميـع الشـركات العامـة للنقـل الجـوي في جمهوريـة كرواتيـــا أن تعــزز  -

فورا تفتيشها للطائرات قبل ركوب المسافرين وبعد نزولهم. 
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واقـترحت وزارة الشـؤون البحريـة والنقـل والاتصـالات السـلكية واللاســـلكية تدابــير 
إضافية لتحسين سلامة الحركة الجوية. وفيما يلي اقتراحاا: 

يجب أن تشمل اللجنة الوطنية لحماية الحركة الجوية ممثلين عن هيئة التفتيش الجوي؛  �
ـــة التفتيــش الجــوي كــاملا (تبلــغ النســبة الحاليــة  ينبغـي أن يكـون مـلاك موظفـي هيئ �
للموظفين ٢٥ في المائة من الملاك) وينبغي زيادة عدد عمليات التفتيـش وقدرـا علـى 

الحركة. 
١٠٨–٥  التدابير الأمنية المتخذة في مجال خدمات البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية: 

نفذ مشروع مـن مرحلتـين لحمايـة موظفـي الـبريد، وينـص المشـروع، مـن جملـة أمـور  �
ـــل العملــة النقديــة  أخـرى، علـى اسـتعمال الكامـيرا لمراقبـة المركبـات البريديـة الـتي تنق

ولمراقبة المكاتب البريدية؛ 
أصدرت وزارة الشؤون البحرية والنقـل والاتصـالات السـلكية واللاسـلكية تعليمـات  �
ـــق بســير العمــل في قطــاعي الــبريد والاتصــالات الســلكية واللاســلكية إلى  فيمـا يتعل
الشــركة الكرواتيــة للاتصــالات الســلكية واللاســــلكية، والمكتـــب الوطـــني للـــبريد، 
والشـركة الوطنيـة للإذاعـة؛ وأشـارت هـذه الهيئـات إلى ضـرورة تنفيـذ التدابـير الأمنيــة 
المنصوص عليها، وضرورة اتخاذ تدابير أمنية إضافية لمنع الآثار السـلبية الـتي قـد تخلفـها 
الهجمـات الإرهابيـة علـى صعيـد الأشـخاص والممتلكـات؛ وينبغـي للشـركة الكرواتيــة 
للاتصالات السلكية واللاسلكية، والمكتب الوطني للـبريد، والشـركة الوطنيـة للإذاعـة 
أن تبلـغ وزارة الشـــؤون البحريــة والنقــل والاتصــالات الســلكية واللاســلكية بشــأن 

التدابير المتخذة. 
١٠٩ -وبالإضافـة إلى مـا ذكـر أعـلاه، ثمـة الـتزام قـانوني بإتاحـة مرافـق الاتصـــالات الســلكية 
واللاسلكية والإذاعة للــهيئات المختصـة (الجـهاز القضـائي، والشـرطة، والجـهاز العسـكري) في 

حالة نشوب حرب أو وجود خطر على الأمن القومي، ومن ذلك الإرهاب الدولي طبعا. 
 

وزارة الصحة 
١١٠ -طلبت وزارة الصحة إلى جميع المؤسسات الطبية أن تنفذ التدابير العامة في مجال الأمـن 

والحماية، وبخاصة ما يلي: 
إتاحة المرور الحر وبدون عراقيل لسيارات الإسعاف، والمرور الحـر عـبر منـافذ الحريـق  �

وطرق الإخلاء في حالات الطوارئ؛ 
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زيادة مراقبة حركة الزوار والموظفين في الأماكن الطبية، ولا سيما في المستشفيات؛  �
تفحص الأجهزة الأمنية الميكانيكية والإلكترونية؛  �

تنظيـم عمليـة الحراسـة المشـددة والعمـل في حالـة الطـوارئ لاحتمـال وقـــوع حــوادث  �
وكوارث مفاجئة. 

واتخذت وزارة الصحة التدابير الإضافية التالية: 
في مطلع تشرين الأول/أكتوبر، عممت رسـالة دوريـة علـى الجـهات المعنيـة بـالتفتيش  �
ـــات يطلــب فيــها إلى هــذه الجــهات أن تزيــد مــن  الصحـي علـى الحـدود وفي المقاطع
مراقبتها للمواد الغذائية والمواد القابلة للاستهلاك العام، ولا سيما فيما يتعلق باسـتيراد 

السموم من الفئة الأولى والثانية ونقلها وتخزينها؛ 
شـددت المراقبـة علـى الأشـخاص القـادمين مـن البلـدان الـتي تفشـت فيـها الأوبئـة الــتي  �

تستلزم العزل؛ 
تلقى مفتشو الصحة في المقاطعـات أوامـر بتعزيـز التفتيـش الصحـي وتقـديم تقـارير إلى  �
وزارة الصحة عن حالة المنافع العامة للإمداد بالمياه، ومعالجة الأغذية الصناعيـة، وعـن 

إنتاج المواد السامة وتوزيعها، واستخدامها ونقلها؛ 
أنشئت لجنة للتنسيق في حالة الطوارئ، تضم أعضـاء مـن وزارة الصحـة والمؤسسـات  �
الصحية ومؤسسات الطب الوقائي، وأسندت إليهم مسـؤوليات محـددة بدقـة في مجـال 

الوقاية من العواقب المترتبة في حال التهديد بالقيام جوم إرهابي أو تنفيذه؛ 
أنشئ مقر القيـادة المشـتركة مـن أجـل الوقايـة مـع المعـهد الوطـني للصحـة العامـة فيمـا  �
يتعلـق بخطـــر الإرهــاب البيولوجــي، وانتشــار الجمــرة الخبيثــة في العــالم، ويعــد المقــر 
مسؤولا عن أنشطة الوقاية والتشخيص وعن المرافق الصحية البيئيـة (انظـر الفقـرة ٥٣ 

من هذا التقرير). 
١١١ -واقترحت وزارة الصحة تدابير وقائية إضافية وأنشـطة لحمايـة الأرواح والحفـاظ علـى 
الصحـة في حـال شـن هجــوم إشــعاعي/بيولوجــي/كيميــائي. ولوحــظ أن مــن الــلازم إعــداد 
مشـروع خطـة حكوميـة تتضمـن تدابـير ترمـــي إلى الحمايــة مــن الإشــعاع المؤيــن وغــيره مــن 
الهجمـات بأسـلحة الدمـار الشـامل. ويجـري حاليـا إنشـاء فريـق عـامل لإعـداد الخطـــة الوقائيــة 
المذكـورة أعـلاه. وتقتضـي عمليـــة إعــداد هــذه الوثيقــة، وبخاصــة طريقــة تنفيذهــا مســتقبلا، 

مشاركة عدد أكبر من الخبراء ودعما ماليا إضافيا. 
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المساعدة المالية والتقنية  خامسا -
١١٢ -ترحب جمهورية كرواتيـا بمواصلـة المسـاعدة الدوليـة في التدريـب الإضـافي لخبرائـها في 
ميدان مكافحة الإرهاب واالات المتعلقة به (مثل تدريب مسؤولي إنفـاذ القـانون، والقضـاة، 
والمدعــين العــامين، وخــبراء مكافحــة غســل الأمــوال، والأفــراد العــاملين في مجــال المســاعدة 
الطارئة، وموظفي الجمارك، وما إلى ذلك). وأعدت فعلا الهيئات المعنية التابعة للدولـة أو تعـد 
حاليـا برامـج تدريبيـة إضافيـة للأفـراد المعنيـين بمكافحـة الإرهـاب. فعلـى سـبيل المثـال، أعـــدت 
وزارة العدل مؤخرا برنامجا لتعليم وتدريب الأفراد المعنيـين بتنفيـذ قـانون العقوبـات، ويسـتلزم 
هـذا البرنـامج أمـوالا إضافيـة. وتعـد وزارة الصحـة حاليـا خطـة تتضمـــن تدابــير للحمايــة مــن 
الإشـعاع المؤيـن وغـيره مـن الهجمـات بأسـلحة الدمــار الشــامل. وترحــب جمهوريــة كرواتيــا 
بالمساعدة التقنية والمالية في مجال إعداد وتنفيـذ هـذه الخطـة، الـتي ترتبـط أساسـا بتدابـير وقائيـة 
ـــــــــوم  وأنشـــــــطة لحمايـــــــة الأرواح والحفـــــــاظ علـــــــى الصحـــــــة في حـــــــال شـــــــن هج

إشعاعي/بيولوجي/كيميائي (انظر الفقرة ١١١ من هذا التقرير). 
ـــة والتقنيــة لتحســين نظــم  ١١٣ -وتطلـب جمهوريـة كرواتيـا إلى مجلـس الأمـن المسـاعدة المالي
المعلومـات وإنشـاء نظـم أخـرى جديــدة (مثــل الاتصــال الشــبكي بــين إدارة مكافحــة غســل 
الأموال والمؤسسات المالية؛ والاتصال الشبكي بين نقاط عبور الحدود والمقر المركزي لتجـهيز 
البيانـات في وزارتي الداخليـة والماليـة، ومـا إلى ذلـك)، وهـــذه نظــم ضروريــة مــن أجــل قمــع 

الإرهاب بصورة فعالة. 
١١٤ -وتطلب جمهورية كرواتيا أيضا إلى مجلس الأمن المساعدة التقنية والمالية في مجال تعزيـز 
ـــق بالإرهــاب. وينبغــي لهــذه المســاعدة أن تشــمل الــبرامج  وتحسـين آليـة إنذارهـا المبكـر المتعل

التعليمية، وتقديم المعدات الملائمة. 
١١٥ -وتطلب جمهورية كرواتيـا إلى مجلـس الأمـن أيضـا المسـاعدة لتمويـل المشـروع المعنـون 
�الإرهــاب والاتجــار غــــير المشـــروع بـــالمتفجرات، والعوامـــل الكيميائيـــة، والمـــواد النوويـــة 
وبالبشر�، الذي أعده معهد �رودر بوسكوفيتش�. وكمـا سـلف الذكـر في الفقـرة ٧٣ مـن 
ـــن خطــر  هـذا التقريـر، فـإن الغـرض مـن هـذا المقـترح تحسـين مراقبـة الحـدود، وبالتـالي الحـد م

الهجوم الإرهابي. 
١١٦ -وإذا لم يكن بوسع مجلس الأمن ضمان المسـاعدة التقنيـة والماليـة الـتي طلبتـها جمهوريـة 
كرواتيا في الفقرات من ١١٢ إلى ١١٥، قد يرغـب الـس في إقـرار وجاهـة طلبـات كرواتيـا 
وجدوى المشروع المذكور أعلاه من خـلال تقـديم توصيـة إلى المنظمـات والمبـادرات الإقليميـة 
بأن تمول هذه المساعدة في إطار برامجها وصناديقها الإقليمية الحاليـة. وستشـكل هـذه التوصيـة 
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مـن جـانب مجلـس الأمـن مسـاهمة هامـة في جـهود كرواتيـا الراميـة إلى القضـاء علـى الإرهـــاب 
الدولي. 

  
خاتمة  سادسا -

١١٧ -نظرا للعمل الشامل والمتواصل من أجل القضاء على أي خطـر محتمـل لشـن هجمـات 
إرهابية دد الأمن، ونظـرا للإجـراءات الـتي اتخـذت فعـلا تنفيـذا لقـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ 
ـــى  (٢٠٠١)، تعـد الحالـة الأمنيـة في جمهوريـة كرواتيـا مسـتقرة. فـلا وجـود لدليـل موثـوق عل
احتمـال القيـــام بأنشــطة إرهابيــة ضــد جمهوريــة كرواتيــا ولا لأنشــطة في جمهوريــة كرواتيــا 

تستهدف بلدانا أخرى. 
١١٨ -وستواصل جمهورية كرواتيا دعمها ومشاركتها بصورة كاملـة في الجـهود الـتي يبذلهـا 
اتمع الدولي دف تعزيز التعاون بين الدول وتوسيع نطاقه مـن أجـل قمـع الإرهـاب الـدولي 
بفعاليـة أكـثر وبالتـالي القضـاء عليـه. وحكومـة جمهوريـة كرواتيـــا ملتزمــة بمكافحــة الإرهــاب 
ـــني والإقليمــي والعــالمي. وســتعمل إلى جــانب  الـدولي في الأجـل الطويـل وعلـى الصعيـد الوط
الـدول الأعضـاء الأخـرى في الأمـم المتحـدة، ولجنـة مكافحـة الإرهـاب التابعـــة لــس الأمــن، 
وسـائر الهيئـات المعنيـة في الأمـم المتحـدة، مـن أجـل مكافحـة جميـع أشـــكال الإرهــاب الــدولي 

وتجلياته. 
١١٩ -وتـرى جمهوريـة كرواتيـــا أن مكافحــة الإرهــاب الــدولي بصــورة فعالــة لا ينبغــي أن 
تنحصر في مكافحة المنظمات الإرهابيــة والأعمـال الإرهابيـة فحسـب، بـل ينبغـي لهـا أيضـا أن 
تتصدى لجذور الإرهاب. لذا ينبغي أن يكون التــأكيد في كفاحنـا ضـد الإرهـاب منصبـا علـى 

الوقاية، بدلا من مجرد الانتقام بقمع الأعمال الإرهابية. 
 


